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       أن م			ا يؤش			ر ف			ي ال			بيئة السياس			ية ف			ي الع			راق بع			د التح			ولت السياس			ية ف			ي الع			ام
  تباطؤ عمليه التنمية السياسية عن تحقيق أهداف العملية السياس		ية ف		ي تخلي		ص2003

 المجتم		ع م		ن ح		اله التخل		ف السياس		ي ال		تي ع		انى منه		ا لعق		ود طويل		ة وص		ول إل		ى تحقي		ق
 الس	تقرار السياس		ي ، كم		ا أن لتأرج		ح مع		دلت الس	تقرار السياس	ي وتب	اين مؤش		راته أث		ره
 في أداء التنمية السياس		ية ف	ي إطاره	ا ال	ديمقراطي ، وأعط		ى انطب	اع  عل	ى ج		دليه العلق		ة
 ال		تي ترب		ط بي		ن التنمي		ة السياس		ية كعملي			ه والس		تقرار السياس		ي كظ		اهر ، ولع		ل الس		بب
 يمك		ن إرج		اعه إل		ى م		واطن الض		عف المؤش		رة عل		ى العملي		ة السياس		ية م		ن انطلقته		ا ف		ي

  لسيما المحاصص		ه المكوناتي		ة والطائفي		ة ال		تي أفرغ		ت مفه		وم الديمقراطي		ة2003العام 
 م		ن محت		واه ، الم		ر ال		ذي يتطل		ب تقيي		م موض			وعي للعملي			ة السياس		ية ومعالج			ة أوجه			ه
 الخلل فيها في أطار أعاده ببناء ومكاشفه حقيقية ، بما يض		من تحقي		ق التنمي		ة السياس		ية

غايتها في ظل بيئة تنعم بالستقرار السياسي.        
Summary
      What  marks  in  the  political  environment  in  Iraq  after  the 
political  changes in  2003, slowing down the process of political 
development to achieve the political objectives of the operation to 
rid the society of the state of political backwardness suffered for 
decades  leading  to  political  stability,  and  to  swing  the  political 

تدريسي في كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين.*)(
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stability  rates  and  divergence  indicators  impact  in  political 
development performance in a democratic framework, and gave the 
impression  on  the  dialectical  relationship  between  political 
development  as  a  process  and  political  stability  Kazahr,  and 
perhaps the reason can be attributed to a citizen marked weakness 
of  the  political  process  from  its  inception  in  2003,  especially 
Almkoonatih  and  sectarian  quotas  that  emptied  the  concept  of 
democracy  from  its  content,  which  requires  an  objective 
assessment  of  the  political  process  and  address  the  facets  bug 
where in the framework of the construction of a real showdown, so 
as  to  ensure  the  achievement  of  its  purpose  and  political 
development under an environment of political stability.

المقدمة
      تع		د التنمي		ة السياس		ية م		ن الحق		ول ال		تي حظي		ت بدراس		ات عدي		دة ومتنوع		ة ، نظ		را
 لهتمامها بدراس		ة التخل		ف السياس	ي وكيفي		ة الخ	روج من	ه. تل		ك الظ	اهرة ال	تي تع		اني منه		ا
 الدول النامية أو دول الجنوب منذ عهد الس		تقلل، إذ واجه		ه وت		واجهت تح		ديات ع		ده
 ترك				زت اغلبه				ا ف				ي: كيفي				ه بن				اء الدول				ة وتج				اوز العقب				ات ال				تي ت				واجه مس				يره النظ				ام
 السياس		ي، وكي		ف يمك		ن رس		م سياس		ات عام		ة تعال		ج الختلل ف		ي المج		الت السياس		ية

القتصادية والجتماعية...الخ .
  ، ل		م تتع		دى عملي		ه1921    وفي العراق ، ومنذ عهد التأسيس الول للدولة في العام 

 التنمي			ة السياس			ية ع			ن كونه			ا ش			عارات حمله			ا الخط			اب السياس			ي لجn			ل نظ			م الحك			م
 المتعاقب		ة كش		فت ع		ن نواي		ا وأمني		ات ته		دف إل		ى القض		اء عل		ى التخل		ف السياس		ي بكاف		ة
 أبعاده وآثاره وصول إلى اللحاق بركب التقدم والحداث	ة ، ورافقه		ا ح		اله غي	اب ألس		تقرار
 السياسي تذرعت به تلك النظ		م لت		برير الفش		ل ف		ي النتق		ال بالتنمي		ة السياس		ية م	ن مرحل		ه
 التنظي		ر إل		ى التط		بيق العمل		ي وجعل		ه ظ		اهرة ملموس		ة ف		ي الحي		اة السياس		ية، وبع		د النهي		ار

  ، ك		ان م		ن2003الش			امل  لجمي		ع أرك			ان الدول			ة عق			ب الحتلل المريك			ي ف			ي الع			ام 
 المؤمل أن يتج		اوز الع		راق دول		ه ومجتم		ع ه	ذه التناقض		ات ف		ي ظ	ل مح		اولت أع		ادة بن		اء
 الدولة وفق معطيات جديدة للتنمية السياسية تنج	ح ف	ي تحق	ق الس		تقرار السياس		ي ح	تى
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 لو كان نسبي لكن يتجاوز م		ا عج		زت ع		ن تحقيق		ه الحكوم		ات الس		ابقة ، مس		تغله إطلق
الحريات ، ومستثمره مشروع بناء الدولة لتكون متفقه مع المجتمع.

أهميه البحث
    تتضح أهميه البحث من طبيعة الموضوع الذي تعالجه لسيما انه يتن		اول موض		وع ي		ثير
 حساس			ية م			ن ناحي			ة ك			ونه يبح			ث ف			ي ج			دليه العلق			ة ال			تي ربط			ت بي			ن عملي			ه التنمي			ة
 السياسية وما يرتبط بها من عمليات، تفضي إلى تحقيق الستقرار السياس		ي ، وم		ا يرتب		ط
 به م		ن مؤش		رات ب	دورها ت		ؤثر ف	ي ف		اعليه التنمي	ة السياس	ية و ق	د تش	كل دافع		ا ومحف		ز أو
 عائق		اt حقيقي		ا وتح		دي ك		بير أم		ام نجاحه		ا وفش		لها ، لس		يما ف		ي بل		د مث		ل الع		راق ، ش		هد

.2003تحولت سياسيه جذريه وأزمات متصاعدة بعد العام 
    والبحث في مسالة الستقرار السياسي في ألدوله يفيد ب		أنه مس		الة متعلق		ة بالعدي		د م	ن

ألمدخلت منها:
 - داخلي				ه: النظ				ام السياس				ي ، ونظ				ره المجتم				ع للدول				ة  والنظ				ام السياس				ي ، والنظ				ام

الحزبي ....الخ
 - خارجية: قوه ومكانه الدولة في محيطه		ا القليم		ي وال		دولي ، العلق		ة م		ع دول الج		وار
 القليمي، منهج السياسة الخارجية للدولة ، الهمية الجيو ستراتيجي والجي	و بول		تيكي

للدولة إقليميا ودوليا.
      ونظرا لشموليه عمليه التنمية السياسية لمتغي		رات ع		ده ترتب		ط بالم		دخلت الس		ابقة ،
 سنشير إلى التنمية السياسية ، وكيف تدخل ف		ي علق		ة ج		دليه م		ع الس		تقرار السياس		ي

في العراق.
هدف البحث 

    يهدف البحث إلى التعرف على طبيعة العلقة ال	تي ترب	ط بي		ن عملي		ه التنمي		ة السياس		ية
  م	ن أزم		ة2003وظاهره الستقرار السياس	ي ، لس		يما ف	ي بل	د ك		العراق يع		اني من	ذ الع		ام 

 تواجهه		ا مس		يرة العملي		ة السياس		ية ، م		ع تأرج		ح ف		ي مع		دلت الس		تقرار السياس		ي وتب		اين
مؤشراته.
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مشكله البحث
       تنطلق مشكله البحث من رؤية: أن تط		ورات العملي		ة السياس		ية وبع		د أك		ثر م		ن عق		د
 وني			ف عل			ى التغيي			ر السياس			ي، فرض			ت ف			ي الع			راق التعام			ل م			ع سلس			له م			ن الزم			ات
 المتلحقة وفي مختلف المجالت السياسي والجتم		اعي والقتص		ادي عمق		ت ف	ي البل	د
 ح			اله النقس			ام وغي			اب الس			تقرار السياس			ي، إذ عل			ى الرغ			م م			ن وج			ود عملي			ه التنمي			ة
 السياس		ية بطابعه		ا ال		ديمقراطي وم		ا تفرض		ه، م		ن وج		ود مش		اركه سياس		يه وت		داول للحك		م
 وانتخابات وحريات ومجتم	ع م		دني وحق		وق إنس	ان ودول		ه م	واطنه وق	انون ....ال	خ، وه	ي
 مقومات بمجملها يفترض أن تسهم في تحقيق حاله نسبيه من الستقرار السياسي، لك		ن

  يم		ر ب		أدق مراح		ل تط		وره2003النت		ائج ف		ي الواق		ع ك		انت عكس		ية، ف		العراق من		ذ الع		ام 
 السياس		ي وي		واجه أزم		ات خطي		رة ته		دد أمن		ه ال		وطني وس		يادته ومس		تقبله ك		دوله، وتش		كل
 تهديدا لوحدته الوطنية وعمقت من حجم المشاكل ألعرقيه والنع		رة الطائفي		ة، وم		ا يرافقه		ا
 من تقديم للهويات الفرعية على حس		اب الهوي		ة الوطني		ة ألج		امعه لك	ل أطي	اف المجتم	ع،

وهذه الشكالية  لبد أن تثير تساؤلت عديدة إل انه من الممكن اختزالها ب	:
  ق			دمت وص			فه التنمي			ة السياس			ية ل2003أول- ه			ل أن العملي			ة السياس			ية بع			د الع			ام 

 تتناس		ب والظ		روف ال		تي يم		ر به		ا الع		راق مم		ا عم		ق م		ن حج		م الزم		ات ال		تي تع		اني منه		ا
البلد ولتنعكس بشكل سلبي على الستقرار السياسي.

 ثاني		ا – ام عل		ى العك		س ان ال		بيئة السياس		ية ف		ي الع		راق غي		ر م		ؤهله م		ن الس		اس لتط		بيق
التنمية السياسية وبغض النظر عن نوعها وأشكالها.؟

 ثالثا-هل ت	رك تأرج	ح مع		دلت الس	تقرار السياس	ي وتب	اين مؤش		راته ت		أثيراته الس		لبية عل	ى
  ، المر ال	ذي أدى إل	ى التلك		ؤ ف	ي تحقي	ق2003التنمية السياسية في العراق بعد العام 

 غاي		ات وأه		دافه العملي		ة السياس		ية ف		ي النتق		ال ب		المجتمع العراق		ي إل		ى مرحل		ه الحداث		ة
والتقدم التي طالما يرنو لها.؟   
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فرضيه البحث 
        ينطل		ق البح		ث م		ن فرض		يه مفاده		ا أن العلق		ة م		ا بي		ن التنمي		ة السياس		ية والس		تقرار

  ه			ي علق			ة وثيق			ة ل يمك			ن الفص			ل بينهم			ا آو2003السياس			ي ف			ي الع			راق بع			د الع			ام 
 تحقي		ق اح		دهما بمع		زل ع		ن حاجته		ا للخ		رى، آذ ل يمك		ن للتنمي		ة السياس		ية أن تحق		ق
 أه				دافها دون وج				ود اس				تقرار سياس				ي ف				ي الع				راق ، كم				ا ل يمك				ن تحقي				ق الس				تقرار

السياسي دون تحقيق تنميه سياسيه على أسس صحيحة . 
منهجيه البحث 

    لغرض التحقق من صحة الفرضية ، اعتمد البحث منهجي التحليل النظمي والوصفي،
 بوص			فهما النس			ب لجم			ع المعلوم			ات ووص			ف متغي			رات البح			ث وتحليله			ا ، وتحلي			ل
 علقاته		ا وتفس		ير نتائجه		ا ، فض		ل ع		ن اعتم		اد المنه		ج الت		اريخي لس		رد التط		ور الت		اريخي

. 2003لموضوع التنمية السياسية والستقرار السياسي في العراق بعد العام 
   ازاء ذلك قسمنا البحث الى ثلث محاور: 

المحور الول - التنمية السياسية والستقرار السياسي – الطار ألمفاهيمي
       مما ل يقبل الشك إن التعريف النظري للمفاهيم التي تعبر عن الظواهر الواقعية في

مس		ألة ليس		ت س		هلة، العل		وم t ا		ن فروعه		رع م		ا ف		ية كونه		وم السياس		ا العل		ة ومنه		الجتماعي 
 ويش		وبها ف		ي بع		ض الحي		ان ن		وع م		ن الغم		وض ، تفرض		ها طبيع		ة التع		دد والت		داخل، وربم		ا
 التناقض أحيانا الذي تواجهه تلك المف		اهيم ، وبم		ا يجع		ل م		ن قياس		ها وتقويمه		ا ام		ر ب		الغ
 الص			عوبة والتعقي			د ، وه			و الم			ر ال			ذي يس			ري عل			ى ك			ل م			ن مفه			وم التنمي			ة السياس			ية

والستقرار السياسي. 
أول- مفهوم ودللت التنمية السياسية 

      يعد مفهوم التنمية السياسية م		ن المف		اهيم الك		ثر ج		دل ف		ي معانيه		ا ودللته		ا ، إذ ل
 يوجد تعريف  يتفق عليه جميع الكتاب والباحثين في مجال التنمية بصوره ع		امه والتنمي		ة

 ومرج		ع ذل		ك تع		ود ال		ى أس		باب موض			وعية وتاريخي		ة ومنهجي		ة السياس		ية بص		وره خاص		ة،
 ، كم		ا أن ه		ذا المفه		وم يت		داخل م		ع مف		اهيم أخ		رى وك		ثيرا م		ا يق		ع الخل		ط بين		ه)1(ومعرفي		ة
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 وبين تلك المفاهيم، وربما رآها البعض مرادفة له كالتحديث السياسي، وال		ذي يقص		د ب		ه
 (عملية تجديد تمك		ن النظ		م السياس		ية م		ن م		وكبه التغي		ر الجتم		اعي والقتص		ادي الس	ريع
 م		ن خلل تبن			ي ثقاف			ة تتس		م بالعقلني			ة ونابع			ة م			ن بيئة غي		ر محلي�			ة أي خارجي		ة كال		دول
 المتقدمة)، وهناك مفهوم اخر يتداخل مع التنمية السياس		ية وه		و التغي		ر السياس		ي، ويعن		ي
 (النتق			ال المبط			ئ م			ن الت			وازن الموج			ود، وه		ذا التح			ول يح		دث ف		ي ك			ل أجه			زة الدول			ة
 السياس			ية وال			ذي يص			احبه تغي			رات اجتماعي			ة مماثل			ة ف			ي مؤسس			ات المجتم			ع والثقاف			ة

 . ويضاف إلى ما سبق يض		م مفه		وم التنمي		ة السياس		ية مف		اهيم فرعي		ة غامض		ة ،)2(السائدة)
 ب				دورها مف				اهيم سياس				ية وإيديولوجي				ة وأخلقي				ة وفلس				فية غي				ر قابل				ة للقي				اس ال				دقيق
 والملحظة العلمية، مثل العدل والمس	اواة والق	درة وغيره		ا، وم	ن الس		باب الخ		رى له	ذا
 الغم		وض يرتب		ط بتع		دد التعريف			ات ال		تي وض			عت للتنمي		ة السياس		ية واختلفه		ا، وجزئيته		ا

.)3(أحيانا وعموميتها وتجريدها في أحيان أخرى
       ورغم ما ذكر أل أن العديد من الكتاب حاول تقديم تعري		ف التنمي		ة السياس		ية لك		ن
 ك		ل حس		ب رؤيت		ه، لس		يما أن الش		حنة اليديولوجي		ة للمفه		وم تظه		ر ف		ي تع		اريف أولئك
 الكت		اب وبش		كل واض		ح ، فه		ي ليس		ت نظري		ة سياس		ية علمي		ة موض		وعية مكتفي		ة بتفس		ير
 واق		ع، وإنم			ا ه		ي تفس			ر ه		ذا الواق		ع بنظ			رة معين			ة، تق		ترح اتجاه			ا وت			وحي بعم			ل لتط			وير
 النظم		ة السياس		ية بم		ا يتف		ق م		ع ه		ذه النظ		رة، أي نظ		رة أص		حاب تل		ك التع		اريف القائم		ة
 عل		ى اف		تراض أن النظ		ام المتط		ور ه		و نظ		امهم، إذ نج		د أن فريق		ا م		ن الكت		اب رك		ز عل		ى
 العلق			ات الجتماعي			ة والرواب			ط السياس			ية ف			ي المجتم			ع، والعلق			ات بي			ن الن			اس وبي			ن
 المؤسس		ات الحكومي		ة القتص		ادية والجتماعي		ة والسياس		ية. وهن		اك فري		ق آخ		ر رك		ز عل		ى
 بني		ة الجه		زة والهياك		ل السياس		ية وطبيعته		ا ومكانته		ا ودوره		ا ف		ي الدول		ة، وآخري		ن اهت		م
 بق			درات النظ			ام السياس			ي وفعالي			ة الداء الحك			ومي، وفري			ق اخ			ر أول			ى عن			ايته لس			تقرار

 	 )4(النظام السياسي وشرعيته في المجتمع
      ونج				د م				ن ع				رف التنمي				ة السياس				ية عل				ى أنه				ا (عملي				ة سياس				ية متع				ددة الغاي				ات
 تس		تهدف ترس		يخ فك		رة المواطن		ة، وتحقي		ق التكام		ل والس		تقرار داخ		ل رب		وع المجتم		ع ،
 وزيادة معدلت مشاركة الجماهير في الحياة السياس		ية، وت		دعيم ق		درة الحكوم		ة المركزي		ة
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 على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقلي	م الدول	ة، ورف	ع كف		اءة ه	ذه الحكوم		ة فيم		ا
 يتصل بتوزيع القيم والموارد القتصادية المتاحة، فضل عن إضفاء الشرعية على الس		لطة
 بحي		ث تس		تند إل		ى أس		اس ق		انوني فيم		ا يتص		ل باعتلئه		ا وممارس		تها وت		داولها، م		ع مراع		اة
 الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بحي	ث تق		وم عل	ى ك		ل منهم		ا هيئة مس		تقلة ع	ن

 ،)5(الخ		رى، فض		ل ع		ن إتاح		ة الوس		ائل الكفيل		ة بتحقي		ق الرقاب		ة المتبادل		ة بي		ن الهيئتي		ن)
 وهناك تعريف أخر للتنمية السياسية وهي (عملية معقده تهدف إلى نق		ل النظ		م السياس		ية

  ، بينم		ا تعري		ف أخ		ر يق		دمه جبرائي		ل المون		د ي		رى ف		ي)6(التقليدية إلى نظم سياسية حديثة)
 التنمي		ة السياس		ية أنه		ا (تمث		ل اس		تجابة النظ		ام السياس		ي للتغي		رات ف		ي ال		بيئة المجتمعي		ة
(والدولية وتحديدا استجابة النظام لتحديات بناء الدولة وبناء المة، والمشاركة والتوزي		ع)

 ، وهن		اك مح		ولت لكت		اب ع		رب ح		اول تق		ديم تعري		ف للتنمي		ة السياس		ية، ومنه		م عب		د)7
 الحليم الزيات اذ يعرفها بأنها (عملية سيس	و تاريخي		ة متع		ددة البع		اد والزواي	ا بغي		ة تط		وير
 أو اس		تحداث نظ		ام سياس		ي عص		ري، يس		تمد أص		وله الفكري		ة ومرجعيت		ه العقدي		ة م		ن نس		ق
 إي		ديولوجي تق		دمي ملئم، تتس		ق مق		ولته م		ع مقتض		يات البني		ة الجتماعي		ة والمح		ددات
(الثقافية للمجتمع وتشكل في الوقت نفسه، منطلقا رئيسيا لفعاليات التع		بئة الجتماعي	ة)

8 (.
     من تلك التعريف يتبين أن للتنمية السياسية دللت عده منها مدلول ق		انوني سياس		ي
 يتمثل بسيادة القواعد القانونية، ومدلول اقتصادي سياسي يتمث	ل بتحقي	ق العدال		ة بإش		باع
 الحاج		ات المادي		ة للم		واطنين، وم		دلول إداري سياس		ي يتمث		ل بالق		درة عل		ى أداء الدوار
 والوظ		ائف ف		ي ش		تى المي		ادين، واجتم		اعي سياس		ي يتمث		ل بوج		ود مجتم		ع سياس		ي وثقاف		ة

.)9(سياسية معينة
     ولبد من القول أيضا أن عملي		ه التنمي		ة السياس		ية تع	د ج	زء رئيس		ي م	ن عملي		ه التنمي	ة
 الشاملة ويربط بينهم		ا علق		ة تف		اعليه وت	أثير متب		ادل، وأهمي	ة وج			ود ه	ذه العلق			ة التأثيري	ة

المتبادل	ة يستند على:
 تعد التنمية السياسة فرع متخصص من فروع التنمية الشاملة، وه	ي تض	م أف		رع-

متعددة القتصادية والدارية والثقافية والجتماعية والبشرية.
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 أن عملي			ه التنمي			ة السياس			ية تش			غل م				ن ناحي				ة الهمي				ة موق				ع الص				دارة ب				ين-
 مجموع	ة العمليات التنموية الخرى ، لن عمليه التنمية الش		املة ل يمك				ن انج			ازها، إل
 بقي						ام مؤسس						ات سياس						ية ت						ؤمن بفلس						فة التغيي				ر ال				دائم والتط				ور المس				تمر والتق				دم

. )10(المتواصل وتضع المخططات العلمية لتطبيق هذه الفلسفة
 وف			ي الس			ياق نفس			ه وعل			ى الرغ			م م			ن أهمي			ة جمي			ع مج			الت التنمي			ة كحزم			ة-

 واح		دة ف		ي تحقي		ق تق		دم البل		دان عل		ى اختلف توجهاته		ا أل أن التنمي		ة السياس		ية تتق		دم
 جمي		ع أش		كال التنمي		ة ،بخط		وة منف		ردة ف		ي ص		دارة المتغي		رات السياس		ية لك		ون نجاحه		ا

  ...الخ.ة والثقافيةالداري  ةيهيئ الفق الواسع لنجاح بقية مجالت التنمية القتصادي
ثانيا- مفهوم الستقرار السياسي

     إن مفه		وم الس		تقرار السياس		ي ل يختل		ف ع		ن غي		ره م		ن مف		اهيم عل		م السياس		ة ال		تي
 تحدي			د تعري			ف منهج			يإذ م			ن الص			عب  تتس			م ب			الغموض والتعقي			د م			ن ناحي			ة تعريفه			ا،

:)11(، وهذه الصعوبة يمكن تحديدها ب	إجرائي نموذجي للستقرار السياسي 
 بع		ض الب		احثين تعرض		وا للس		تقرار السياس		ي باس		تخدام مفه		وم المخالف		ة، أي ع		ن-1

 طري	ق دراس		ة ظ	اهرة ع		دم الس	تقرار السياس	ي، وب	ذلك نج	د أنفس	نا أم		ام ن	وع م	ن
 التعريفات السلبية، بعبارة أخرى لقد انشغل الفكر السياس		ي بتحلي		ل عوام		ل ع		دم
 الس	تقرار السياس		ي م		ن تف		اوت اجتم		اعي – اقتص		ادي وت	دهور مؤسس		ي وتش		تت

ثقافي بأكثر مما انشغل بتوصيف ظاهرة الستقرار السياسي في حد ذاته.
 البع			ض الخ			ر عم			ل عل			ى تحلي			ل المفه			وم م			ن خلل الرب			ط بين			ه وبي			ن المج			ال-2

 البح		ثي الم		راد التع		رف عل		ى الظ		اهرة ف		ي إط		اره فعل		ى س		بيل المث		ال عن		د دراس		ة
 مفه		وم الس		تقرار السياس		ي م		ن المنظ		ور القتص		ادي، فإنن		ا نج		د ف		ي ه		ذه الحال		ة
 مطابق			ة أو مرادف			ة بي			ن المفه			وم وغي			اب الص			راع الطبق			ي أو العدال			ة ف			ي توزي			ع

الثروات.
      وعل	ى الرغ		م م		ن وج		ود ه	ذه الش		كالية إل أن مح		ولت ع	ده ج	رت للخ	روج بتص	ور
 موض		وعي ع		ن مفه		وم الس		تقرار، فق		د ظه		رت م		دارس فكري		ه ع		ده ف		ي العل		وم السياس		ية
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 ق		دمت رؤاه		ا وتص		وراتها الفكري		ة ع		ن مفه		وم الس		تقرار السياس		ي ن تحدي		د ثلث منه		ا
 وهي المدرسة السلوكية وترى هذه المدرسة في الستقرار السياسي ظاهره تق		ترن  بغي		اب
 العنف السياسي، مع قدره النظام السياسي عل		ى بس		ط الس	لم وحف		ظ الق		انون ، ح	تى م		ع
 حدوث تغيرات سياسيه واجتماعيه للنظ		ام السياس		ي ، ك		ذلك ت		رى المدرس		ة الس		لوكية ان
 الستقرار السياسي يعني أن تتم عملي		ة اتخ		اذ الق		رار وفق		ا لج		راءات مؤسس		ية بعي		دا ع		ن

 المدرس	ة النظمي		ة ال	تي ت		رى ف	ي الس	تقرار السياس	ي، بينما مدرسه أخرى وه	ي )12(العنف
 ضرورة من ضرورات الحكم والحفاظ على النظام، كما أنه يعني القدرة على التكي		ف م		ع
 الظ	روف والوض		اع والمتغي		رات الجدي		دة، فالس		تقرار السياس		ي هن		ا يش	ير إل		ى موض		وعية
 المؤسسات والهياكل في المجتمع، وضمان حي		اد مؤسس		ة الخدم		ة والنت		اج ع		ن تقلب		ات
 الس		لطة وفص		لها ع		ن المؤسس		ات ع		ن المص		الح السياس		ية ف		ي ال		داخل والخ		ارج، وع		دم

 لمدرس		ة البنائي		ةا، والمدرس		ة الثالث		ة ه		ي )13(تس		خيرها لمص		الح ذاتي		ه تفق		دها اس		تقليتها
 الوظيفي		ة ترتك		ز ه		ذه المدرس		ة عل		ى البني		ة الحكومي		ة وعل		ى ق		درة المؤسس		ات السياس		ية
 عل		ى التكي		ف م		ع المتغي		رات ف		ي ال		بيئة المحيط		ة والس		تجابة لم		ا تفرض		ه ه		ذه ال		بيئة م		ن

.)14(تحديات
      وكذلك ظهرت محاولت فرديه من قبل كتاب وباحثين لتعريف الستقرار السياس		ي،

 ق		درة النظ		ام السياس		ي عل		ى اس		تثمار الظ		روففمنه		م م	ن ع	رف الس		تقرار السياس		ي ان		ه (
 وقدرة التعامل بنجاح مع الزمات لستيعاب الصراعات ال		تي ت		دور داخ		ل المجتم		ع، م		ع

 ،)15(عدم استعمال العنف فيه، لن العنف هو أحد أهم ظواهر عدم الستقرار السياس		ي)
 وهناك من الباحثين من يعرف الستقرار السياسي على انه (مفهوم قائم على الق		درة عل		ى
 التغيير المنتظم الذي يعمل على تطوير وتدعيم قدرات النظام السياس	ي والرتف		اع بق	درته
 عل		ى اس		تيعاب النم		اط المتغي		رة م		ن المتطلب		ات السياس		ية والتنظيمي		ة، فض	ل ع	ن مه		ارته
 في التعامل مع النماط الجديدة والمتغيرة م	ن المش		كلت ال	تي ق	د تص	در عن		ه، وب	ذلك
 يتس			نى ل			ه التحك			م ف			ي عملي			ات التغيي			ر الجتم			اعي والسياس			ي ف			ي إط			ار م			ن النظ			ام)،

  قدرة الحكومة أو النخبة الحاكمة على البق		اء ف		ي الحك		موالستقرار السياسي أيضا هو(
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 الم		دة المح		ددة له		ا ف		ي الدس		تور. أم		ا الديمقراطي		ة فه		ي الت		داول الس		لمي للس		لطة بي		ن
.)16(نخب سياسية متصارعة، تحتكم للرادة العامة في بقائها وخروجها من السلطة(

     يتض			ح بش			كل ع			ام أن الس			تقرار السياس			ي ه			و م			دى ق			دره النظ			ام السياس			ي ف			ي
 ألمحافظه على المجتمع وسيادة ألدوله ، م	ع وج		ود ش		رعيه له		ذا النظ	ام السياس		ي وتقب		ل
 إف		راد المجتم		ع للنظ		ام وخض			وعهم ل			ه طواعي		ة ولي		س قس		را ، كم		ا أن تحقيق			ه يت		م ع		بر
 تدعيم الديمقراطية والمشاركة السياسية، وعدم توفرهما يعني غياب للستقرار السياس		ي،

: )17(وتتفاوت ما بين
 الصراع على السلطة ، ويغدو العنف وسيله التفاهم الكثر اعتمادا بي	ن القابض	ين-

على الحكم والمعارضة. 
 الت							دهور القتص							ادي وض							عف الداء الحك							ومي ف							ي مع							الجه المش							كلت-

 ألقتص		اديه، مم			ا ي		ثير ح			اله م		ن النقم			ة والتم			رد ف		ي ال			داخل تك		ون عل		ى ش			كل
مظاهرات واحتجاجات أو أعتصامات وقد ينتهي المر إلى اعتماد العنف.  

 التغيي			ر الس			ريع ف			ي الحكوم			ات والتوجه			ات الحكومي			ة وأولياته			ا، بحي			ث تتغي			ر-
التزامات الحكومات المتتالية بالهداف التنموية  والرؤية والهداف ألستراتيجيه

 الظ		روف الداخلي		ة م		ن احتق		ان ط		ائفي وعرق		ي وم		ا ق		د يخ		رج منه		ا م		ن حرك		ات-
انفصاليه 

والحروب مع عدو خارجي إقليمي أو دولي-
   فضل عن غيرها من المؤشرات القل اتفاقا بين الب	احثين عل	ى كونه		ا مؤش		رات مس		تقلة
 ل			ذاتها، وتعط			ي انطب			اع ان النظ			ام والدول			ة تع			اني م			ن مش			اكل ف			ي الس			تقرار السياس			ي،
 ومنه				ا: ض				عف دول				ه الق				انون، وارتف				اع مع				دلت الهج				ر او الن				زوح ال				داخلي لس				باب

سياسيه، وغيرها مما سيتم تناوله بالتفصيل في المحور الثالث من هذا البحث.
     أن الرب				ط بي				ن الس			تقرار السياس				ي والتنمي				ة السياس				ية ي			أتي م				ن خلل تفعي				ل دور
 الخي		رة ف		ي إيج		اد نظ		ام سياس		ي ي		وفر للمجتم		ع ح		اجته دون أن يغف		ل ف		رض إرادت		ه عل		ى
 المجتم		ع، لكنه		ا ف		ي ال		وقت نفس		ه أيض		ا تس		تهدف المجتم		ع والف		رد عل		ى ح		د الس		واء
 للنتق		ال بهم		ا م		ن ح		اله الخض		وع المطل		ق إل		ى الس		لطة إل		ى المب		ادرة ف		ي مراقب		ه وتق		ويم
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 السياسات ألعامه والمشاركة في تقييم م		دى الق		درة النظ		ام السياس		ي ف		ي عل		ى الس		تجابة
لمطالبات الحداثة وما ينتج عنها من مشكلت مستجدة.

 المحور الثاني - التنمية السياسية والتحولت السياس		ية ف		ي الع		راق بع		د الع		ام
2003

   يطرح موضوع العراق الحاجة إلى الجابة ع		ن م		دى ارتب		اط التح		ولت ال	تي ج		رت بع	د
  بمخرج				ات تنموي				ة سياس				يه واض				حة ، وه				و م				ا س				يفرض علين				ا تن				اول2003الع				ام 

 موض		وعين ،  وهم		ا م		دى العلق		ة بي		ن التنمي		ة السياس		ية والزم		ة ف		ي العملي		ة السياس		ية ،
ومدى علقة مقومات التنمية السياسية بالستقرار السياسي.

أول- التنمية السياسية وأزمة العملية السياسية 
      هن			اك فري			ق م			ن المختص		ين ي			رى أن التنمي			ة السياس			ية ه		ي ف			ي حقيق			ة الم			ر تع		بير
 فك			ري ع			ن ظ			اهرة أك			ثر اتس			اعا وه			ي ظ			اهرة التغي			ر السياس			ي، إي النتق			ال م			ن نظ			ام
(سياسي معين بخصائص متميزة ، إلى نظام آخر يعكس خصائص مختلفة للنظام الس		ابق

 ، وبإس			قاط ه			ذا المعط			ى عل			ى ال			بيئة السياس			ية الداخلي			ة للع			راق ، نج			د إن العملي			ة)18
  ك		ان اله		دف الساس		ي المعل		ن ه		و تخلي		ص2003السياس		ية ال		تي انطلق		ت بع		د الع		ام 

 الع		راق م		ن تبع		ات وت		أثيرات نظ		ام مرك		زي ش		مولي إل		ى نظ		ام ي		راد ل		ه أن يك		ون ديمقراطي		ا
 لك		ن م		ا يؤش		ر ف		ي ال		وقت نفس		ه أنمؤسس		اتيا يس		هم ف		ي بن		اء الدول		ة المدني		ة الحديث		ة ، 

 السس الستراتيجية لتنفيذ تنمية سياس		ية حقيقي		ة تع		رف بأهمي		ة تلك العملية غابت عنها
 العملية السياسية وغايته		ا بش		كل واض		ح دون أن يكتنفه		ا غم		وض أو لب		س، وفت	ح مج		ال
 أوس			ع م			ن الرؤي			ا السياس			ية أم			ام الش			عب وتع			زز مفه			وم المش			اركة والمواطن			ة والنتم			اء

.)19(للوطن
     أن مس		يرة العملي		ة السياس		ية الديمقراطي		ة ف		ي الع		راق كش		فت ع	ن وج		ود بع		ض العج		ز

في تحقيق التنمية السياسية المطلوبة في ظل:
  اس			تمرار ع			دم الق			درة عل			ى بل			ورة الرؤي			ة الوطني			ة الموح			دة الق			ادرة عل			ى تق			ديم-

مشروع وطني جامع لطياف المجتمع العراقي.  
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 الفش			ل ف			ي التف			اق عل			ى تحدي			د أس			باب أزم			ات البل			د السياس			ية والقتص			ادية-
والجتماعية وطرق حلها، مما جعلها أزمات مستديمة وصعبة الحل.

  فشل يصاحب الركون الى آليات الديمقراطية والدستورية في حل أزم		ات البلد،-
وباتت تلك آليات تدور في حلقة دائرية مغلقة ومفرغة. 

اختزال تجربة التوافقية السياسية في المحاصصة السياسي-
النتقائية في تطبيق الدستور وعدم اللتزام بالكثير من مواده-

     كانت أولى خط		وات عملي		ه التنمي		ة سياس		يه بطابعه		ا ال	ديمقراطي ه	ي تأس		يس مجل		س
 الحك			م عل			ى أس			س مكون			اتيه (م			ذهبيه و اثني			ه) ، ف			ي مح			اوله لفس			ح المج			ال لجمي			ع
 مكون		ات المجتم		ع العراق		ي للمش		اركة ف		ي العملي		ة السياس		ية والمس		اهمة ف		ي إع		ادة بن		اء
 الدولة وتشكيل نظامها السياسي الديمقراطي الجديد ، واستمر هذا المنهج بع		د تش	كيل
 أول حكوم				ة انتقالي				ة آذ تش				كلت ه				ي الخ				رى عل				ى أس				اس المحاصص				ة ف				ي إطاره				ا

.)20(المذهبي والقومي والحزبي ليستمر الحال مع الحكومات الدائمة المتعاقبة
  أن ثم		ة معي		ار جدي	د ب		ات يعتم		د ف		ي إدارة الس		لطة السياس		ية   أعطى ه	ذا النه		ج انطبع		ا

 في البلد وان لم ينص عليه الدستور أل وه	و مب	دأ التواف		ق ف		ي توزي	ع وتقاس		م الس		لطات
  مخط		ط بن		اء، وك		ان ل		ه ت		أثير واض		ح ف		ي إفش		ال)21(ف		ي النظ		ام السياس		ي العراق		ي الجدي		د

 الدول		ة عل		ى أس		س علمي		ة تك		ون فيه		ا الغلب		ة لمب		دأ تك		افؤ الف		رص ، فك		انت انعكاس		اته
السلبية على:

  مؤسس		ات الدول		ة ، إذ مث		ل مؤش			ر عل		ى تقاس		م مؤسس		ات أل		دوله وف		ق التركيب		ة-
 المكوناتية للمجتمع العراقي، فأصبحت كل مؤسسه من مؤسس		ات الحك	م حص		ة
 م		ن حص		ص م		ا اص		طلح علي		ه ب	 (ش		ركاء العملي		ة السياس		ية) الممثلي		ن المفترض		ين
 لمكونات المجتمع ، وبغض النظر عن الذي تسفر عنه نتائج النتخابات وهو ما
 يعن			ي تج			اوز أه			م أس			س الديمقراطي			ة وه			ي ح			ق الغلبي			ة البرلماني			ة ف			ي تش			كيل

الحكومة.
 العملي		ة السياس		ية ، إذ فش		لت ف		ي مع		الجه أزم		ات المجتم		ع العراق		ي ل ب		ل أدت-

 بطبيعة الحال الى دخوله في أزمات جديدة ومتعددة المح		اور سياس		ية واقتص		ادية

]154[



2003التنمية السياسية والستقرار السياسي في العراق بعد العام 

 واجتماعي				ة وأمني				ة ول ت				زال مس				تمرة ح				تى الن اث				ر بالنتيج				ة عل				ى الس				تقرار
.)22(السياسي للبلد

    ومع التلكؤ الذي أصاب آليات التنمي		ة السياس		ية الديمقراطي		ة، تف		اقمت أزم		ات البل		د
 وب		ات مس		تقبل النظ		ام السياس		ي أو م		ا اص		طلح علي		ه ب	 (العملي		ة السياس		ية) أم		ام

:)23(احتمالين
استمرار النظام السياسي مع أدائه بشكل ضعيف وغير مجدي. -
 انهيار النظام السياسي بالكامل نتيجة عجزه ع		ن م		واجهه الزم		ات وإيج		اد الس		بل-

.والمناخ التنموي المطلوب لحلها
    وعلى ما ظهر أن الخيار الول هو الذي رجح ، فعلى الرغم من استمرار الزمات ف		ي
 البلد وتفاقمها، إل أن مسيره التنمية السياسية الديمقراطية استمرت على م		ا فيه	ا

من إخفاقات هنا وهناك وهو ما قدم مؤشرين :
  احدهما س		لبي م		ن ناحي		ة أن المجتم		ع العراق		ي نخ		ب سياس		يه وقاع		دة جم		اهيريه-

 ب					ات ل					ديه القناع					ة ش					به الراس					خة أن مس					يره العملي					ة السياس					ية وف					ق منه					ج
 الديمقراطي		ة التوافقي		ة بالنه		ج ال		ذي تس		ير علي		ه ه		ي م		ن تس		بب ف		ي فق		دان البل		د
 استقراره السياسي، لسيما أن أزمات البلد تف	اقمت بع	د أن أخ		ذت المحاصص		ة
 تتج					اوز مس					توى تقاس					م المناص					ب الس					يادية والسياس					ية لتص					بح ظ					اهره ف					ي
 مؤسس		ات الدول		ة عل		ى مختل		ف ت		درجاتها ومه		دت الطري		ق لتفش		ي ظ		اهره الفس		اد

على اختلف أنواعه وإشكاله.  
 الخ		ر ايج		ابي م		ن ناحي		ة إدراك المجتم		ع العراق		ي أيض		ا نخ		ب سياس		يه و قاع		دة-

 جم		اهيريه أن خي	ار الديمقراطي		ة بغ		ض النظ	ر ع	ن إش		كاله ، يبق		ى الخي	ار النس		ب
 لتحقي			ق الس		تقرار السياس		ي للبلد وخلص			ه م			ن أزم			اته ح		تى وان ط		الت الم		دة
 الزمنية ففي نهاية المر لبد للديمقراطية وقيمها من فرض إرادتها للح		ل، لس		يما
 أن الزم			ات ال			تي يع			اني منه			ا الع			راق ح			تى وان تن			وعت ف			ي أوجهه			ا سياس			يه ،
 اقتصاديه ، اجتماعيه ...ال	خ ،  لك	ن مس	بباتها بالس		اس سياس	يه اجتم		اعيه ترج	ع
 إلى أزمة بنيوية داخليه يعاني منها المجتمع السياسي أثرت سلبا عل		ى أداء النظ		ام
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 السياس		ي وأحبط		ت م		ن ق		دراته ف		ي معالج		ة الزم		ات وه		و م		ا يتطل		ب م		ده زمني		ه
 أط						ول ح					تى وان ك						انت فيه					ا تض						حيات أك						ثر فالعملي						ة السياس						ية بطابعه						ا

الديمقراطي ستحقق غايتها في نهاية المر.
ثانيا – مقومات التنمية السياسية الديمقراطية والستقرار السياسي في العراق

 تسهم عمليه التنمية السياسية في التغيي		ر السياس		ي م	ن خلل تهيئه ال		بيئة المناس		بة     
 الهادفة إلى بناء النظام السياس		ي، وإج		راء عملي		ات التح		ديث علي		ه ليص		بح نظام		ا عص		ريا

 يص	عبومتطورا، وتمتلك التنمية السياسية مقومات عده لتحقق غايتها المنش		ودة ، لك	ن 
 ف		ي ال		وقت نفس		ه تحدي		د تل		ك المقوم		ات بالدق		ة، لس		يما م		ع نق		ص المق		اييس العلمي		ة
 والموضوعية ، كما أن دللتها تختلف من مجتمع ال		ى اخ		ر ، وف		ي البح		ث الح		الي س		يتم

التركيز على ابرز مقومات التنمية السياسية في العراق ذات التوجه الديمقراطي.
،2005     فف		ي الع		راق أق		ر النظ		ام السياس		ي ال		ديمقراطي الجدي		د دس		توراt ف		ي الع		ام    

 لكن القوى السياسية  المعارضة لسيما ال		تي ك		انت ف		ي الخ		ارج تبن		ت خي		ار الديمقراطي		ة
 قبل ذلك التاريخ بسنوات ع		ده من		ذ أن ك	انت ف		ي المهج		ر ، وم		ا أن تهي		أت ألفرص		ه بع		د

  أخ		ذت2003التح		ولت السياس		ية ال		تي افرزه		ا الحتلل المريك		ي للع		راق ف		ي الع		ام 
 على عاتقها في أطار سلطه الحاكم الم	دني المريك		ي تط		بيق عملي		ه تنمي		ه سياس		يه ترتك		ز

  الطائفي		ة والعرقي		ة ، ك	ان له	ا ت		أثيراتةعلى منهج ديمقراطي يق		وم عل		ى أس		س المحاصص		
 عكس		ية عل		ى ح		اله الس		تقرار السياس		ي للع		راق وعمق		ت م		ن ح		اله النقس		ام ال		داخلي ،
 الم				ر ال			ذي ي				دعو إل			ى البح			ث ف			ي مقوم				ات التنمي				ة السياس				ية وعلقته			ا بالس			تقرار

 ، ويمكن تحديدها ب	:  2003السياسي في العراق بعد العام 
-المشاركة السياسية1   

     تع		رف المش		اركة السياس		ية أنه		ا (ذل		ك الش		كل م		ن الممارس		ة السياس		ية ال		ذي يتي		ح
 لفراد الش		عب بل تميي		ز المش		اركة ف	ي ص	نع السياس		ة العام		ة للبلد، وح		ق المش		اركة ف		ي

 يرتب	ط، و)24(اتخاذ الق		رارات وص		ياغتها بش		كل يض	من إطلق الق		وى الخلق		ة للجم	اهير)
 مفهوم التنمية السياسية بتحقيق المشاركة السياسية في أطار سيادة القانون ، حي	ث تعن	ي
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 التنمي		ة السياس		ية ف		ي ه		ذا الط		ار تأكي		د ح		ق المش		اركة وتوس		يع قاع		دتها ، وتفعي		ل ه		ذه
 المشاركة وما يرافقها من تحديث وتطوير للنظم والجراءات والوسائل التي تكفل تحقيق
 هذه الهداف ، وتعد المشاركة السياسية ركيزة أساسيه من ركائز عمليه التنمية السياس		ية
 ، كما ان العلقة التي ترب	ط المش	اركة السياس	ية بالحي		اة الديمقراطي		ة ه	ي علق		ة عض		وية،

.)25(فحيثما وجدت الديمقراطية توجد المشاركة السياسية والعكس صحيح
      أن الدستور الدائم اقر الديمقراطية كمنهج للحياة السياسية في الع		راق ، كم		ا ج		رت
 الممارس		ة العملي		ة، س		واء م		ن خل		ل الس		تفتاء عل		ى الدس		تور ال		دائم أو ع		بر النتخاب		ات
 البرلماني		ة ولك		ثر م		ن دوره انتخ		ابيه ، وه		ي حقيق			ة ل يمك		ن تغافله		ا، لك		ن ف		ي ال		وقت
 نفس		ه أح		اطت بالتجرب		ة الديمقراطي		ة وم		ن خلل عملي		ه المش		اركة السياس		ية الك		ثير م		ن
 المنغصات عك		رت ص		فو الحي	اة الديمقراطي		ة ، لس		يما تص		اعد وتي		رة النقس		ام السياس		ي

 ، وه			و مؤش			ر عج			ز آلي			ات المش			اركة السياس			ية ع			ن تحقي			ق الس			تقرار)26(والمجتمع			ي
 ع		بر مفه		وم المش		اركة السياس		ية ع		ن وج		ود ثقاف		ة  ت		ؤدي عبره		االسياس		ي ف		ي الع		راق. إذ ي

 المشاركة إلى تحقيق الستقرار السياسي وهي سمه من س		مات المجتمع		ات الديمقراطي		ة
 ، ال		تي م		ا ي		زال مفه		وم المش		اركة السياس		ية ف		ي الع		راق بح		اجه إل		ى مزي		د م		ن)27(المتط		ور

 ال			وقت والجه			د ف			ي س			بيل تحقيقه			ا، نتيج			ة ت			داخلت وتعقي			دات المش			هد ف			ي الع			راق
سياسيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا.   

-التعددية السياسية:2
     تعد التعددية السياسية مظهر من مظاهر الحداثة السياس		ية، وتتمث		ل ف		ي وج		ود مج		ال
 اجتماعي وفكري يمارس  فيه الفراد  الحرب بواسطة السياس		ة، بالعتم		اد عل		ى أس		لوب
 الحوار والنقد والعتراض والخ		ذ والعط		اء، وبالت	الي التع		ايش ف		ي إط	ار م		ن الس	لم الق		ائم
 على الحلول الوسطى المتنامية ... والتعددية أيضا تعني وج		ود ص		وت أو أص		وات أخ		رى

 ، لك		ن الق		رار بمب		دأ التعددي		ة السياس		ية ل يعن		ي وح		ده ب		أن)28(مخالف		ة لص		وت الح		اكم
 الديمقراطية قد تحققت، فالديمقراطية تعن		ي قب	ل ك		ل ش		يء من		ع احتك	ار الس		لطة وال		ثروة

.)29(من قبل فريق واحد أو طائفة اجتماعية معينة
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     وبع		د عق		ود م	ن حك		م نظ	ام الح		زب الواح		د ، مه		دت التح		ولت السياس		ية بع		د الع		ام
  الطري			ق للحي			اة السياس			ية الديمقراطي			ة ف			ي الع			راق للول			وج إل			ى عص			ر التعددي			ة2003

 ، فف			ي بل			د مث			ل الع			راق بتن			وع مكون			اته م			ن الص			عب الق			ول نظري			ا وعملي			ا أن السياس			ية
 استقرارا سياسيا يمكن تحقيقه في غي		اب التعددي		ة السياس		ية ، أل أن المفارق		ة ك		انت ف		ي
 عجز التعددية السياسية كأحد مقومات التنمي		ة السياس		ية ف		ي تحقي		ق الس		تقرار السياس		ي

في العراق.   
    ولع		ل س		ؤال يث		ار مف		اده ه		ل أن م		ا يج		ري ف		ي الحي		اة السياس		ية ف		ي الع		راق من		ذ الع		ام

  تعدديه سياسيه أم هي اقرب إلى الفوضى السياسية منها إلى التعددية السياس		ية،2003
 لس		يما أن الق		وى السياس		ية ذاته		ا ال		تي ش		اركت ف		ي العملي		ة السياس		ية ه		ي م		ن شخص		ت
 مواطن الخلل في مفهوم التعددية السياس		ية ف	ي الع		راق ف	ي الج	انب النظ		ري والتط		بيقي ،
 وه		ي ذات الق		وى ال		تي دع		ت إل		ى تج		اوز ح		اله الفوض		ى السياس		ية ال		تي تم		ر به		ا العملي		ة
 السياسية وأعاده تصحيح مسارها عبر اعتماد آلي		ات ووس		ائل جدي		دة للتعددي		ة السياس		ية
 تتماش		ى و الحال		ة الجتماعي		ة والسياس		ية ف		ي الع		راق ، ومنه		ا تش		ريع العدي		د م		ن الق		وانين

  ، وال		دعوة إل		ى تش		كيل أح		زاب ع		ابره للطائفي		ة)30(المعطل		ة وم		ن أهمه		ا ق		انون الح		زاب
 والعنص		رية تتبن		ى برام		ج وطني		ه ج		امعه لجمي		ع أطي		اف المجتم		ع ولي		س لفئة بعينه		ا ، ف		ي
 أدراك من تلك القوى وان جاء متأخراt إلى أن بق		اء التعددي		ة السياس		ية بالش		كل ال		تي ه		ي
 عليه سوف تعمق من حده النقسامات السياسية والجتماعية ، وبالت		الي س		وف تزي		د م		ن
 فقدان العراق لس		تقراره السياس		ي ، فتط	بيق التعددي		ة السياس		ية بالش		كل ال		ذي ه	ي علي		ه
 م		ع اس		تمرار ح		ده النقس			امات السياس		ية وغي		اب التواف		ق السياس		ي والمجتمع		ي ش		وهه
 مسيره العملية السياسية ، وأخذت التهامات توجه إلى التجربة الديمقراطي		ة كعام		ل م		ؤثر

في تزايد الزمات التي باتت تهديد مستقبل الدولة في العراق.
-التداول السلمي للسلطة.3

      يع		رف م		وربس دوفرجي		ه الت		داول الس		لمي للس		لطة أنه		ا (وه		ي حرك		ة متواص		لة لك		ل
 ، وه			ي) 31(ح			زب يم			ر م			ن المعارض			ة إل			ى الحك			م ، ث			م م			ن الحك			م إل			ى المعارض			ة)

 أيض		ا(عملي			ة التعاق			ب الهادف		ة إل		ى تغيي		ر ش		خص الح		اكم ف		ي أض		يق مع		انيه وإل		ى تغيي		ر
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 ، والنظمة السياس		ية ال	تي تتمت	ع بن	وع ك		اف)32(النخبة الحاكمة ككل ف			ي أوس				ع معاني			ه)
 من الستقرار السياسي، هي تلك النظمة التي تمكنت من بن		اء آلي		ات ومؤسس		ات تتي		ح
 أكبر قدر ممكن م	ن الح	راك الجتم		اعي وت	داول الق		وة القتص		ادية والسياس		ية بي	ن أف	راد
 المجتم		ع، ل		ذلك ف		إن الديمقراطي		ة ال		تي ين		ادي به		ا أي نظ		ام سياس		ي ل تق		اس م		ن خلل
 ع			دد الح			زاب ال			تي أجي			ز له			ا أن تم			ارس العم			ل السياس			ي، وإنم			ا م			ن خلل الت			داول
 السلمي والفعلي للسلطة بين الجميع، وعبر الطبق		ات الجتماعي		ة المختلف		ة، مم		ا ي		ترتب
 عل			ى ذل			ك م			ن آث			ار عل			ى المس			توى ال			واقعي بحي			ث تت			اح المش			اركة الش			عبية، وتك			افؤ

الفرص لكافة إفراد المجتمع دون تمييز.
  التنمي			ة السياس			ية       ويع			د الت			داول الس			لمي أح			د أه			م الرك			ائز ال			تي تس			تند عليه			ا

 ، لس		يما هن		اك تلزم وثي		ق بي		ن نجاحه		ا وبي		ن 2003الديمقراطي		ة ف		ي الع		راق بع		د الع		ام 
  فالت			داول الس			لمي للس			لطة م		ن ش			أنه تعظي			م ف			رص نج			اح الت			داول الس			لمي للس			لطة ،

 الت			داول الس			لمي للس			لطة  الع			راق، وله			ذا ف			ان ترس			يخ مب			دأ التح			ول ال			ديمقراطي ف			ي
 تتطلب تضمينه دستوريا من جانب ، وأيضا يتضمن من ج		انب أخ		ر الممارس		ة العملي		ة ل		ه

  ظل2003، ومع القرار أن انتقال السلطة منذ العام )33(في الحياة السياسية في العراق
 يعتم			د طري			ق الت			داول الس			لمي لك			ن ذل			ك ل يعن			ي أن النتق			ال ك			ان يت			م بص			يغه مث			اليه
 وسلس		ة كم		ا ه	و ف	ي ال	ديمقراطيات المتقدم		ة ، ول	م تع		تريه بع	ض المعوق		ات، فمن	ذ بداي		ة
 تأسيس مجلس الحكم بصيغته المعروفة كما سبق الشارة كان هنالك نزوعاt وتكالباt عل		ى
 المصالح الفئوية والحزبي		ة الض		يقة ، ربم		ا ل		م يظه		ر أو يب		دو واض		حاt إل بع		د تش		كيل أول

  ، بع				د أن حس				مت بص				يغه التوافقي				ة السياس				ية2005حكوم				ة دائم				ة بع				د انتخاب				ات 
 المعت		ادة وتقاس		م المناص		ب عل		ى أس		س المحاصص		ه ، واخ		ذ ي		برز ح		ده الخلف ح		ول

  وص		عوبة2010انتق		ال الس		لطة ويتص		اعد بص		يغة أزم		ات ب		دأت بوادره		ا بع		د انتخاب		ات 
 التف		اق عل		ى تش		كيل الحكوم		ة ال		تي حس		مت أيض		ا بنف		س ألص		يغه ال		تي تش		كلت فيه		ا
 الحكوم			ات الس			ابقة ، ث			م م			ا لب			ث أن اش			تدت ح			دة الص			راعات بي			ن أط			راف العملي			ة
 السياسية بسبب عدم الثقة والشك من الخر ووصلت إلى حد محاولة س		حب الثق		ة م		ن
 الحكوم			ة الس		ابقة ، واس		تمرت وتي			رة الص		راع بالتص		اعد ف		ي انتخاب		ات ألع			امه ف		ي الع		ام
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  إذ ل			م يك			ن انتق			ال الس			لطة و تش			كيل الحكوم			ة الحالي			ة يتحق			ق دون ح			دوث2014
 مشاكل سياس	يه وص		لت إل	ى ح	د تهدي	د مس		تقبل العملي		ة السياس		ية والس	تقرار السياس	ي

في العراق.
 -حقوق النسان4

    أن م		ن مقوم			ات نج		اح عملي			ه التنمي		ة السياس		ية حماي			ة حق			وق النس		ان ، ول يمك		ن
 ضمان تحقيقها بمجرد النص عليها في دس		تور الدول	ة وق		وانينه ول بمص		ادقة ه	ذه الدول		ة
 عل				ى المعاه				دات والتفاقي				ات الدولي				ة المتعلق				ة بحق				وق النس				ان وحري				اته، فممارس				ة

. )34(الحقوق والحريات ل نجدها إل في ظل مجتمع حر يتمتع بنظام حر
 أن م		ن بي		ن غاي		ات ومرام		ي عملي		ه التنمي		ة السياس		ية من		ذ انطلق مس		يره العملي		ة     

  النتق		ال ب		المجتمع العراق		ي م		ن مرحل		ه العبودي		ة إل		ى مرحل		ه2003السياس		ية ف		ي الع		ام 
 الحري		ة ف		ي ظ		ل نظ		ام سياس		ي يعم		ل عل		ى ض		مان حق		وق النس		ان ع		بر تض		مين الدس		تور
 ال		دائم م			واد ع			ده تعن			ى بحق			وق النس		ان ، وتش		كيل مؤسس			ات ه		دفها ض			مان وحماي			ة
 حقوق النسان منها تشكيل وزاره ، ومفوضيه ، ولجنة برلمانية لحقوق النسان ، أض		افه
 إلى فسح المج		ال لظه		ور منظم		ات المجتم	ع م		دني معني		ة بحق		وق النس	ان، إل أن ح		اله
 الرب		اك ال		ذي تع		اني منه		ا العملي		ة السياس		ية وتعقي		دات المش		هد العراق		ي م		ازالت تش		كل
 ع		ائق أم		ام نج		اح التنمي			ة السياس		ية ف			ي مج			ال حماي			ة حق			وق النس		ان وف		ي تفعي			ل دور
 الخيره في تحقي	ق الس	تقرار السياس		ي، لس	يما أن  تق	ارير المنظم		ات الدولي		ة ع	ن واق	ع

 ، وك			ذلك التهام			ات المتبادل			ة بي			ن اط			راف م			ن داخ			ل)35(حق			وق النس			ان ف			ي الع			راق
 العملية السياسية وأخرى من خارجها تعطيان انطباع أن نجاح التنمية السياسية في تحول
 المجتم		ع ف		ي الع		راق إل		ى مجتم		ع ح		ر تح		ترم في		ه حق		وق النس		ان م		ازال الطري		ق أم		امه

.  )36(طويل
المحور الثالث - التنمية السياسية في العراق ومؤشرات الستقرار السياسي 
    يرتب			ط نج			اح عملي			ه التنمي			ة السياس			ية ف			ي الع			راق بم			دى تحقي			ق بيئه ومن			اخ سياس			ي
 مناسب يمكن من خلله تطبيق مفردات التنمية السياسية ف		ي إطاره		ا ال		ديمقراطي بص		وره
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 سليمة وهو ما يف		رض وج		ود ح		اله م	ن الس	تقرار السياس		ي ، ولع		ل م	ن جمل		ه التس		اؤلت
 ال		تي ترتب		ط بعملي		ه التنمي		ة السياس		ية ف		ي الع		راق ، م		ا ه		ي مؤش		رات الس		تقرار السياس		ي
 وه				ل تنطب			ق عل				ى ال				بيئة السياس				ية ف				ي الع				راق ، فللس				تقرار السياس				ي مجموع				ة م				ن

المؤشرات ل يختلف عليها الباحثون، يمكن ذكر الهم منها:
- نمط انتقال السلطة في الدولة:1

      وهي عملية تختلف طبق		اt لن	وع النظ		ام السياس		ي والس	اليب الدس		تورية المتبع	ة، ف	إذا
tا		حقيقي tرا		د مؤش		ك يع		إن ذل		ف tتوريا		ه دس		ارف علي		و متع		ا ه		لم tا		ال طبق		ة النتق		ت عملي		تم 
 لظاهرة الستقرار السياسي، أما إذا تم عن طريق النقلبات والت		دخلت العس		كرية فه		ذا

. )37(مؤشر على عدم الستقرار السياسي
  يتم بطريق		ه دس		توريه ع		ن طري	ق2004    أن عمليه انتقال السلطة في العراق بعد العام 

 انتخاب		ات ع		امه لختي		ار مجل		س ن		واب جدي		د وحكوم		ة جدي		دة ك		ل أرب		ع س		نوات ، لك		ن
 اس		تمرار العملي		ة السياس		ية عل		ى منه		ج المحاصص		ه وم		ا يتخلله		ا م		ن مش		احنات ط		ائفيه
 وعنص		ريه وص		راعات ومناكف			ات سياس		ية لس		يما م		ع اق		تراب النتخاب		ات او بع		د ظه		ور
 النت		ائج والش		روع بتش		كيل الحكوم		ة ت		ترك ت		أثيرات س		لبيه عل		ى الي		ة النتق		ال الدس		توري

الديمقراطي للسلطة وتضعف الستقرار السياسي.    
- شرعية النظام السياسي:2

      تعت		بر ش		رعية النظ		ام السياس		ي م		ن ال		دعائم الساس		ية للس		تقرار السياس		ي، والخي		ر
 يع			د ب			دوره م			ن دلئل الش			رعية السياس			ية. هن			اك ع			دة اتجاه			ات ف			ي تعري			ف الش			رعية
 السياس			ية: ق			انوني، سياس			ي، دين			ي، وال			ذي يهمن			ا ه			و التج			اه السياس			ي، ال			ذي يع			رف
 الشرعية السياسية "تبرير السلطة الحاكمة من منطق الرادة الجماعية". بمعنى أن النظ		ام
 السياس			ي يكتس			ب ش			رعيته م			ن خلل تحقي			ق مص			الح الش			عب وص			يانة اس			تقلل البلد
 وحماي					ة الحق				وق.... وتظه					ر ه				ذه الش					رعية م				ن خلل تقب					ل أف				راد الش				عب للنظ				ام

.)38(وخضوعهم له طواعية
      أن الش			روع بتط			بيق عملي			ه التنمي			ة السياس			ية ال			تي انطلق			ت ف			ي الع			راق بع			د الع			ام

  كان من بين  غايتها النتقال من مرحله قدسيه النظام السياسي وعبودية السلطة2003
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 والخض		وع المطل		ق لراده الحك		ام ال		تي غلب		ت عل		ى س		لوكيات الم		واطن والمجتم		ع ف		ي
 الع		راق ال		ى مرحل		ه اع		ادة الثق		ة، ومن		ح الم		واطن الق		درة الكافي		ة عل		ى مراقب		ه إلي		ه عم		ل
 مؤسس		ات الس		لطة وت		وجيه النق		د البن		اء للسياس		ات الحكومي		ة وتش		خيص م		واطن الخل		ل

 ، لكن في ظل اس		تمرار تع		ثر مس	ار العملي		ة السياس		ية وح		اله الرب	اك ف	ي المش		هد)39(فيها
 المني بين تقدم وتراجع ، ومحولت تقويه حكومات القليم والمحافظات عل		ى حس		اب
 حكوم					ة المرك				ز والتق				اعس المس				تمر ف				ي الداء الحك					ومي ف				ي مج					الت الخ				دمات
(والت		دخلت الخارجي		ة جع		ل م		ن ش		رعيه النظ	ام السياس		ي ف		ي الع		راق تق		ف عل		ى المح		ك

40(   .
- قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة:3

     تعت		بر ق		وة النظ		ام السياس		ي م		ن المؤش		رات الهام		ة لظ		اهرة الس		تقرار السياس		ي، لن
 النظ					ام يت					وجب علي					ه مس					ؤوليات – ل يمك					ن تحقيقه					ا دون امتلك عناص					ر الق					وة-
 كالدفاع عن البلد ف	ي ح		ال تعرض		ه لعت	داء خ		ارجي وك	ذلك حماي		ة أم	ن المجتم	ع. وف	ي
 حال ك		ان النظ	ام السياس		ي ض		عيفاt ل يس	تطيع ص		ون س		يادته وتحقي	ق أمن		ه ال	داخلي، ف		إن

.)41(النتيجة الطبيعية التبعية للنظم القوية
      أن مشكله النظام السياسي الح		الي ف		ي الع		راق تكم		ن ف		ي ك		ون مح		اوله تش		كيله تت		م
 في ظل بيئة محليه وأقليمي		ه ودولي		ه معق		ده ومربك		ه وم		ا تش	هده م	ن ح		رب عل		ى الره		اب
 ح			الت دون اكتم			ال مراح			ل بن			اءه، إذ عل			ى الرغ			م م			ن م			رور عق			د وني			ف عل			ى التغيي			ر
 السياسي في العراق مازال النظام السياسي العراق غي	ر مكتم		ل البن	اء بع	د ، ل	ذا م	ن غي	ر
 المنطقي إسقاط معايير القوه عليه أو قدرته في حفظ السيادة الوطنية بمفرده بمع	زل ع	ن

طلب العون الخارجي إقليما كان أم دوليا.

- محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية والستقرار :4
    المقص		ود بالقي		ادات السياس		ية ه		ي الس		لطة التنفيذي		ة، فبق		اء الق		ادة السياس		يين عل		ى
 رأس أي نظام سياسي لفترة طويلة يعد مؤشراt للستقرار السياسي، ولكن يج		ب أن يق		ترن
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 ذل		ك برض		ا الش		عب. ويع		د التغيي		ر المتلح		ق ف		ي المناص		ب القيادي		ة أح		د مؤش		رات ع		دم
.)42(الستقرار السياسي

       لك		ن م		ن مفارق		ات الحي		اة السياس		ية ف		ي الع		راق اق		تران محدودي		ة تغيي		ر المناص		ب
 القيادي			ة بع			دم الس			تقرار السياس			ي ، إذ عل			ى الرغ			م م			ن مظ			اهر ع			دم الس			تقرار ال			تي

  وما رافقه		ا م		ن ت		دهور امن	ي وتراج	ع اقتص	ادي وانع		دام2003يشهدها العراق منذ العام 
 2006الخدمات ، لكن التغيير في المناصب القيادية يتم في أضيق حالته ، فمنذ العام 

 لم يتم سحب الثقة عن أي حكومة نتيجة للتقصير في أداء مهامها أو بسبب المناكف		ات
 والص		راعات ال		دائرة بي		ن الق		وى السياس		ية المش		تركة ف		ي العملي		ة السياس		ية كم		ا أن أق		اله

، وهو ما يؤشر احتمالين:)43(الوزراء المقصرين يتم في أضيق حالته
 أن الستقرار الحكومي يعن	ي أن الكابين		ة الوزاري	ة تس	ير وف	ق البرنام	ج-

 الحك			ومي الموض			وع له			ا، وتل			بي حاج			ات المجتم			ع وتعم			ل ف			ي بيئة سياس			يه
 تش		هد انس		جام بي		ن الق		وى السياس		ية المش		كلة للحكوم		ة أو تل		ك ال		تي س		لمت
 بنتائج النتخابات وقبلت بموق	ع المعارض		ة ف		ي داخ	ل مجل	س الن		واب ، ومعه		ا
 تنف		ي م		بررات س		حب الثق		ة ع		ن الحكوم		ة أو ح		تى أق		اله أي م		ن وزرائه		ا ، وه		و

مؤشر ايجابي على الستقرار السياسي.
 أن خاص		ية المحاصص		ه الطائفي		ة والقومي		ة تع		د اح		د خص		ائص النظ		ام-

 ، تجع		ل م		ن جمي		ع الق		وى السياس		ية الممثل		ة لمكوناته		ا)44(السياسي في الع		راق
 الطائفي		ة والعرقي		ة مش		تركه ف		ي حكوم		ة اق		رب إل		ى الحكوم		ات الئتلفي		ة، الم		ر
 الذي يعني أن سحب الثقة عن الحكومة خسارة لجميع القوى السياسية ، كما
 أن اس			تجواب أي وزي			ر أو ح			تى مح			اوله إق			الته س			وفه يج			ابه ب			الرفض وت			وجيه
 التهم الطائفية أو العنصرية إلى الطرف المستجوب في داخل مجلس النواب ،
 فخاص			ية المحاصص			ه تمن			ع ظه			ور معارض			ه ف			اعله ف			ي داخ			ل مجل			س الن			واب
 تراقب عمل الحكوم		ة وتش		خص م		واطن الخل		ل ف		ي البرنام		ج الحك		ومي ، وه		ي
 بمثابة صمام أمان للعناصر غير ألمهنيه والمقصرة في أداء المهام الموكلة إليه		ا
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 ف		ي نط	اق الص		لحيات الدس		تورية الممنوح		ة له	ا أو تل	ك ال		تي أث		رت م		ن الم		ال
العام.

     أن الحتم		ال الث		اني ه		و ألك		ثر قب		ول، إذ م		ا ق		ورن م		ع الظ		روف السياس		ية والمني		ة
 والقتص			ادية الص			عبة ال			تي تعك			س مؤش			رات غي			ر ايج			ابيه ع			ن الس			تقرار السياس			ي ف			ي
 الع		راق، والص			وات المتص			اعدة م		ن قب		ل تي			ارات سياس		يه م		ن داخ			ل العملي			ة السياس		ية
 تدعو لتج	اوز مرحل		ه المحاصص		ه وط	رح ب	دائل جدي	د منه		ا تش	كيل حكوم		ة اغل		بيه ب	ديل

عن الحكومة التوافقية مع وجود معارضه فاعله في داخل مجلس النواب.
- الستقرار البرلماني:5

      إن البرلم		ان ه		و الممث		ل للش		عب أو الف		راد ف		ي ك		ل النظم		ة عل		ى اختلف أنماطه		ا
 (رئاس	ي، برلم	اني، مختل		ط) ول يج		وز للس		لطة التنفيذي		ة أو رأس الدول		ة ح		ل البرلم		ان ال
 ف		ي اض		يق نط		اق ، عل		ى اعتب		ار أن ش			رعية البرلم			ان تأخ		ذ م		ن الش			عب أو الف		راد وف		ق
 عملية النتخاب. ولكن في بع		ض الحي		ان تظه		ر ص		ور لع		دم الس	تقرار بالنس		بة للبرلم		ان

:)45(تتمثل في
استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان.-1
حل البرلمان قبل استيفاء مدته القانونية.-2

    أن ما ينطب	ق م	ن مف		ارقه عل		ى  المؤش		ر الس	ابق ينطب	ق عل		ى مؤش		ر الس	تقرار البرلم		اني
 في العراق ، فعلى الرغم من فشل السلطة التشريعية (مجل	س الن		واب العراق	ي)  ف	ي أداء

  ح		ل المجل		س2006وأجبها التشريعي أو الرقابي، لم تشهد الحياة السياسية منذ الع		ام 
 أو الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ، كما أن محاسبه الن		واب المقص		رين أيض	ا يت	م ف	ي
 أض			يق نط			اقه ، بس			بب نظ			ام المحاصص			ه والتهام			ات المتبادل			ة بي			ن الق			وى السياس			ية

بمسوغات طائفيه او قوميه. 

-غياب العنف واختفاء الحروب الهلية والحركات النفصالية :7
      إن العنف السياسي هو المتغير الرئيسي لعدم الستقرار السياسي، أما اختفاء العنف
 السياس		ي فه		و م		ن المؤش		رات ايج		ابي عل		ى ظ		اهرة الس		تقرار السياس		ي ، ويمك		ن تعري		ف
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 العن			ف السياس			ي"الس			تخدام الفعل			ي للق			وة المادي			ة للح			اق الض			رر والذى ب			الخرين،
.)46(وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اقتصادية واجتماعية لها دللت سياسية

     إم				ا الحرك				ات النفص				الية والح				روب الهلي				ة فتمث				ل أعل				ى ص				ور ع				دم الس				تقرار
السياسي، وذلك لتضمنها اللجوء إلى العنف على نطاق واسع.

   وبق		در تعل		ق الم		ر ب		العراق ل		م تك		ن مس		يره التح		ول نح		و النظ		ام ال		ديمقراطي وتش		كيل
 الدول		ة الحديث		ة  مس		يره س		هله ب		ل واجه		ت ص		عاب جم		ة ، منه		ا ح		اله القتت		ال ال		داخلي،

  ، م			ن ص			راع بي			ن ق			وات التح			الف2003واخ			ذ يتط			ور من			ذ انطلق			ه ف			ي ربي			ع الع			ام 
 والجماعات الموالية للنظام السابق بعد أن يئست من إيجاد موقع لها في النظام الجديد
 إلى مزيج من نزاعات أكثر انتشارا وأوسع نطاق	ا اخ		ذ إبع		ادا ط	ائفيه وعرقي		ه لغ		رض ف		رض

 ،وك		ذلك تهدي		د بع		ض الق		وى السياس		ية)47(الس		يطرة عل		ى الس		احة السياس		ية والقتص		ادية
 بين ألحين والخر بالنفصال عن الكيان السياسي ف		ي الع			راق،وغيرها م		ن المظ		اهر ال		تي

ترتبط بإظهار عنف او عصيان ضد ارادة الدولة. 
الخاتمة 

     تواجهه عمليه التنمية السياسية وظاهره الستقرار السياسي معوقات جمة تكاد تك		ون
 مشتركه في تأثيرها وليس	ت منف		ردة فرض		ها الواق	ع الجدي	د بع	د التح		ولت السياس		ية ال	تي

 ، لكن تبقى بعض المسارات الغي	ر س		ليمة ال	تي انطلق		ت2003شهدها العراق بعد العام 
 منه		ا العملي		ة السياس		ية ف		ي الع		راق المع		وق الك		بر ال		ذي يق		ف ف		ي طري		ق نج		اح  عملي		ه
 التنمية السياسية في أق		امت مجتم	ع متق		دم ينظ	م ش		ؤونه نظ	ام سياس		ي يرتك	ز عل		ى أس	س

ومبادئ الديمقراطية.
     وم	ع الق	رار ف		ي ك		ون عملي		ه التنمي		ة السياس	ية ف		ي ظ	روف انتق		اليه أم		ر وان ك	ان لي	س
 باليس	ير ومكل		ف، لكن	ه يبق		ى ح		اجه ض		رورية لمجتم	ع مث		ل المجتم	ع العراق	ي ، م		رة علي		ه
 عق		ود ع		دة وه		و يع		اني م		ن إف		رازات الص		راعات الداخلي		ة والح		روب الخارجي		ة م		ن غي		اب
 للس				تقرار السياس				ي وت				داعياته عل				ى مج				الت الحي				اة المتع				ددة المني				ة والقتص				ادية
 والجتماعي		ة ، وب		ات المجتم		ع يت		وق للحري		ة والس		تقرار ال		داخلي والنفت		اح عل		ى الع		الم
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 الخارجي والنه		ل م		ن التط		ورات العلمي		ة والتكنولوجي		ة ، وك	ان م	ن المؤم		ل بع	د ان ذهب		ت
 معظ				م مس					وغات اس				تمرار معان					اة المجتم				ع العراق				ي أن تتحق				ق ك				ل تل				ك المطام				ح

  لتعيد بناء الدولة والمجتمع،2003والمنيات العملية السياسية التي انطلقت بعد العام 
 بالعتم		اد عل		ى مقوم		ات التنمي		ة السياس		ية ف		ي إطاره		ا ال		ديمقراطي كالمش		اركة السياس		ية
 والت			داول الس			لمي للس			لطة والتعددي			ة السياس			ية وحق			وق النس			ان ، لك			ن م			ن مفارق			ات
 الحياة السياسية في العراق أن تلك المقوم		ات الرئيس	ية للبن		اء ال	ديمقراطي وال		تي تتيحه		ا
 عملية التنمية السياسية عجزت أن لم تكن قد ساهمت في تعميق حاله فقدان الستقرار
 السياسي ، لتنعك	س س	لبا عل		ى مختل		ف مج		الت الحي	اة ، ف	ي ال	وقت نفس		ه ت	رك غي		اب
 الستقرار السياسي وتعمق تلك الظ		اهرة ت		أثيره الس		لبي ف		ي دين		اميكيه التنمي		ة السياس		ية ،
 وه			و م			ا يعط			ي انطب			اع أن العلق			ة بينهم			ا أي بي			ن التنمي			ة السياس			ية كعملي			ه والس			تقرار
 السياسي كظاهرة باتت علقة جدليه تنطلق من كون احدهما تؤثر في الخ		رى باليج		اب
 أو بالسلب ، لكن من يح	دد نم	ط تل		ك العلق		ة ه	و مس	ار العملي		ة السياس		ية وال	تي س	بق
 الش		ارة أن م		ن المؤس		ف الق		ول ان		ه مس		ار ل		م يك		ن ف		ي بع		ض ج		وانبه مس		ارا ص		حيح ،
 فخاص			ية المحاصص			ة ال			تي طبع			ت النظ			ام السياس			ي غيب			ت المعن			ى الحقيق				ي لمفه			وم
 الديمقراطية، كم	ا أن مص		طلح ألمكون		ات ال	تي ذك		رت ف		ي الدس		تور ف		ي أك	ثر م		ن موض		ع
 حلت محل مفهوم المواطنة وبالتالي أضعفت تلك الخصائص من فاعليه تلك المقومات
 اليجابي			ة لعملي			ه التنمي			ة السياس					ية،التي يخت			ص به			ا النظ			ام السياس			ي ال			ديمقراطي ف			ي
 الع			راق كالمش			اركة السياس			ية والت			داول الس			لمي للس			لطة لينعك			س عل			ى أداء الس			لطات
 الثلث التش			ريعية والتنفيذي			ة والقض			ائية ، فالمش			كلة ليس			ت بالمؤسس			ات والش			خوص
 وحتى وان تم تغييرها بمؤسس		ات وش		خوص أخ		رى يعتق	د أنه		ا أك	ثر مهني		ه وكف	اءة س		تبقى

المشكلة قائمه دون حل.
    لك		ن وعل		ى الرغ		م م		ن تل		ك المعوق		ات ، لك		ن الفرص		ة ل		م تف		ت بع		د وم		ازالت س		انحة
 للص				لح وتحقي				ق الس				تقرار السياس				ي، لس				يما أن مطل				ب تص				حيح مس				ار العملي				ة
 السياسية أصبح اليوم ضرورة ملحه مع وجود مناخ سياسي مهيأ في المرحلة الراهنة أك		ثر
 من قبل ، فالنخب السياسية بما فيها تلك المحس		وبة عل		ى التي		ار المتش	دد ف		ي م		واقفه ،
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 ومن مختلف الكيانات السياسية الداخلة ف		ي العملي		ة السياس		ية ، ب		اتت م		ن حي	ث النواي		ا
 والمواق		ف وه		و م		ا ع		بر عن		ه خطابه		ا السياس		ي يمي		ل إل		ى تج		اوز الماض		ي بك		ل إرهاص		اته
 وبدء صفحه جديدة ، أل أن النوايا وحدها قد ل تكفي وتبقى أمني		ات م		ا ل		م تق		ترن معه		ا
 أراده حقيق		ة وف		اعله نح		و التغيي		ر ، وإذ ل		م يك		ن ال		دافع المعن		وي وال		وازع ال		وطني مح		رك
 ايج			ابي نح			و الص			لح السياس			ي، فليك			ن عل			ى اق			ل تق			دير المص			الحة الذاتي			ة للق			وى
 السياس		ية وللمكون		ات ال		تي تمثله		ا عام		ل ض		غط تجع		ل بع		ض الق		وى السياس		ية والممثل		ة
 لمكوناته		ا ت		رى أن خياره		ا النس		ب ف		ي بقاءه		ا ض		من الجس		د العراق		ي عل		ى م		ا في		ه م		ن
 أعتللت والب		دء بنقط		ه الش		روع للتف		اهم م		ع ق		وى سياس		يه م		ن داخ		ل العملي		ة السياس		ية
 ومن خارجها ، لكنها ضمن الدائرة الوطنية ، لنجاح عملي		ه التنمي		ة السياس		ية ف		ي إطاره		ا

الديمقراطي وتحقيق الستقرار السياسي في العراق ، 
    أن التجرب		ة العملي		ة أثبت		ت للجمي		ع أن عناص		ر الق		وه ال		تي تمتلك		ه ه		ذه الق		وه أو تل		ك
 هي اضعف بكثير عما كانت تتوقع حينما فكرت ف		ي تج	اوز نط	اق ال		دائرة الوطني		ة ، كم		ا
 أن بقاءها ضمن الكيان العراقي والعمل إصلح العملي		ة السياس		ية وإنج		اح عملي		ه التنمي		ة
 السياسية وتحقيق الستقرار السياسي أضمن لمصالحها وب		ديل انس		ب م		ن التك		ال عل		ى
 رهان				ات إقليمي				ه أو دولي				ه ت				رى أن مص				الحها ومطامحه				ا تجي				ز له				ا الت				دخل ف				ي أي

تفاهمات تحدد مستقبل ألدوله في العراق. 
التوصيات

 أن نجاح عمليه التنمية السياس		ية يعن		ي نج		اح العملي		ة السياس		ية اوم	ن-1
 الص		عب تحقيقه		ا دون وج		ود اس		تقرار سياس		ي ، وأول الخط		وات تف			ترض
 م					ن ك					افه الجه					ات الم					ؤثرة ف					ي المش					هد العراق					ي م					ن ق					وى سياس					يه

  ووس		ائل أعلم وشخص		يات مجتمعي		ه التع		اون,ومؤسس		ات مجتم		ع م		دني 
 ف			ي س			بيل تحقي			ق الس			تقرار السياس			ي أول وتهيئة المن			اخ السياس			ي لم			ا

يمكن اتخاذه من خطوات مستقبليه تصب في المصلحة الوطنية. 
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 كم		ا ينبغ		ي العم		ل عل		ى ترس		يخ فك		ره أن عملي		ه التنمي		ة السياس		ية ف		ي-2
 إطاره			ا الديمقراطي			ة المرتك			زة عل			ى أس			س المش			اركة السياس			ية والت			داول
 الس		لمي مهم		ا بل		غ الثم		ن تبق		ى ه		ي الخي		ار الوحي		د للعراقيي		ن ف		ي مس		يرة

أعاده بناء ألدوله.
 أذا ما كان هن		اك ت		وجه ص		ادق لتحقي		ق المص		الحة الوطني		ة يف		ترض أن-3

 ترتك			ز عل			ى مب			دأ المكاش			فة وط			رح الحل			ول الواقعي			ة والعلمي			ة بعي			دا ع			ن
 المج		املت ، كم		ا يف		ترض أن تت		م المفاوض		ات ف		ي أج		واء سياس		يه تتس		م
 باله		دوء والبتع		اد ع		ن أي خط		اب إعلم		ي ق		د ي		ؤدي ال		ى ش		حن القواع		د

الجماهيري أو أثاره مشاعر العداء والكراهية للخر.
 القرار بحقيقة أن العراق يعاني من أزمة اجتماعيه أش		كاليتها تتمح		ور-4

 ح			ول: ه			اجس الخش				ية م			ن الخ				ر، حج				م الثق				ة ب				الخر ، م			دى قب				ول
 الخ		ر ، أث		رت عل		ى مفه		وم المواطن		ة ، وألق		ت بظلله		ا عل		ى ف		اعليه النظ		ام
 السياس				ي ، وإذ ك				ان هن				اك مس				ؤولية يتحمله				ا النظ				ام السياس				ي يمك				ن
 تحديدها في كونه سمح للزم		ه المجتمعي		ة أن تطف		و عل		ى الس		طح وأنس		اق
 أداء مؤسساته في التفاعل مع لزم		ه ب		دل معالجته		ا ، وعلي		ه ف	ان الص		لح
 يف		ترض أن يتج		ه نح		و بن		اء الدول		ة الراعي		ة للجمي		ع والمرتك		زة عل		ى أس		س
 المواطن				ة واح				ترام الق				انون الق				ادرة عل				ى أع				اده الثق				ة لفراده				ا بمفه				وم

المواطنة.
الهوامش

 أن التنمي		ة السياس		ية م		ن المواض		يع ال		تي أخ		ذت تت		داول بك		ثرة ف		ي الوس		اط العلمي		ة والكاديمي		ة ف		ي أعق		اب-1
 الحرب العالمية الثانية؛ بعد أن دخلت في الستخدام الكاديمي ، لسيما من قبل مراكز البحاث والدراسات السياسية
 التطبيقية، حيث وظف مفهوم التنمية السياس	ية م	ن قب		ل الجامع		ات الورو - أمريكي	ة تح	ت ش		عارات التط	وير والتح		ديث
 السياس		ي وت		م إج		راء العدي		د م		ن الدراس		ات به		ذا القص		د تح		ت إط		ار المش		اريع التنموي		ة والتحديثي		ة، م		ن أج		ل اس		تمرار
 تحقي	ق مص	الحهم القتص	ادية والس		تراتيجية ودف	ع النظم		ة السياس	ية للق		تراب الش		كلي م		ن النم	وذج الغرب		ي؛ لن	ه عل		ى
 حد زعمهم يشكل النموذج الذي يحتذي به في العالم، والقائم أصل على الديمقراطية والليبرالي		ة السياس		ية القائم		ة عل		ى
 التعددية السياسية، وحرية الفكر وانتقال السلطة عبر صناديق القتراع ونظام البرلمان ، للمزيد ينظر : عز ال	دين دي		اب ،

- 22التنمي		ة السياس		ية ف		ي ال		وطن العرب		ي : الض		رورات والص		عوبات ،مجل		ة الفك		ر السياس		ي، الق		اهرة، الع		دد   23،  
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 - التنمي	ة السياس	ية: دراس	ة ف		ي عل	م الجتم		اع السياس		ي .  وك	ذلك بنظ		ر الس	يد عب	د الحمي	د الزي		ات،16، ص2005
.55، ص.2002البعاد المعرفية والمنهجية، الجزء العاشر، السكندرية: دار المعرفة الجامعية، 

 رياض حمدوش ،تطور مفهوم التنمية السياسية وعلقتها بالتنمية القتصادية ، معهد الميثاق،بدون مكان نشر،-2
.10ص9، ص2009

 صالح بلحاج ، التنمية السياس	ية : نظ	رة ف		ي المف	اهيم والنظري		ات ، بح	ث مت	اح ف		ي ش	بكه المعلوم		ات ال	دوليه-3
على الرابط

www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf
المصدر نفسه.-4
للنش			ر،  ،الس			كندرية: دار الجامع			ة الجدي			دة التخل			ف السياس			ي وغاي			ات التنمي			ة السياس			ية  حم			د وهب			ان،-5

.144 ص143ص. ،2000
  ، ص١٩٩١صادق السود، عل	م الجتم	اع السياس		ي أسس		ه وأبع	اده، دار الحكم	ة للطباع	ة والنش	ر، بغ	داد، -6

٣٧١. 
 صاموئيل هنتنجت		ون، تط	ور دراس		ات التغي	ر: التح	ديث والتنمي	ة والسياس	ة ، ترجم	ه س	ميه فل		و عب	ود ،تقل عن -7

.33،ص1993دار الساقي – بيروت 
.11نقل عن رياض حمدوش ، المصدر السابق،ص-8
  ك		انون الول15 ، ف		ي 8396حسام الدين خلصي ، التنمية والتنمية السياس	ية ، ص		حيفة الوح	دة ،  الع	دد -9

2015.
 ري	م ب		ن ع							يسى وآخ		رون ، التنمي	ة السياس	ية ق	راءه ف	ي اللي		ات والم	داخل النظري		ات الحديث	ة، للمزي	د ينظ	ر: -10

www.alnoor.se/article.asp?id=173489بحث متاح في شبكه المعلومات الدولية على الرابط:
  رائد نايف حاج سليمان، الستقرار السياسي ومؤشراته ، متاح في شبكه المعلومات الدوليه على الرابط:-11

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391
117 ،ص: 2000سالم القمودي، سيكولوجية السلطة، مؤسسة النتشار العربي، الطبعة الثانية ، بيروت ،-12
 خالد حنفي علي، الستراتيجية الجديدة لمريكا ف	ي إفريقي	ا، مجل	ة السياس		ة الدولي		ة،القاهرة:مؤسس	ة اله		رام،-13

.29 ،ص 2003، 153العدد 
.119 ، مصدر سبق ذكره ، صسالم القمودي-14
 ش			اهر إس			ماعيل الش			اهر، الدول			ة ف			ي التحلي			ل السياس			ي المق			ارن، الهيئة العام			ة الس			ورية للكت						اب،دمشق،-15

.22،ص2015
شاهر الشاهر ، الستقرار السياسي ... معاييره ومؤشراته، متاح في شبكه المعلومات الدولية على الرابط: -16

www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id
 علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي،التنمية السياسية ودورها في الستقرار السياسي في س		لطنه عم		ان ، رس		الة-17

. 143، ص2012ماجستير،جامعه الشرق الوسط ، 
 ري		اض عزي		ز ه		ادي، المش		كلت السياس		ية ف		ي الع		الم الث		الث، الطبع		ه الث		انيه ، وزارة التعلي		م الع		الي والبح		ث-18

.١٢٠- ص ١١٩، ص ١٩٨٩العلمي، جامعة بغداد، 
  ، الم		ؤتمر ال		وطني العراق		ي ، مت		اح ف		ي ش		بكه المعلوم		اتآف		اق التنمي		ة السياس		ية ف		ي الع		راق ، زاه		ر الزبي		دي-19

www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=40412الدولية على الرابط :
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 ، ال ان الس	لطة2003على الرغم م	ن ك		ون مجل		س الحك	م العراق		ي يع	د اول ممث		ل ش		رعي للع		راق بع	د الع		ام -20
 الفعلية كانت بي	د ق	وات الحتلل المريكي	ة وممثله	ا ف		ي الع	راق الس	فير ب	ول بريم	ر، وال	ذي ابق	ى بي	ده س		لطة ح		ق نق	ض
 ( فيتو) أي ق		رار يتخ	ذه المجل		س ف	ي حال	ة ع	دم اقتن	اعه ب	ه . وق	د اس		تخدم س	لطته ه	ذه لك	ثر م	ن م	رة .. وتع	د م	ذكراته
 ال		تي ص		درت بعن		وان: (ع		امي ال		ذي امض		يته ف		ي الع		راق) وثيق		ة مهم		ة م		ن وث		ائق ه		ذه المرحل		ة الخطي		رة م		ن مراح		ل تاري		خ

 ، للمزيد ينظر ، ابراهيم العلف ، صنع القرار السياسي ف	ي الع	راق ، بح	ث مت	اح ف		ي ش	بكه المعلوم		اتالعراق المعاصر 
-http.//wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2015/04/9ال													دوليه عل													ى الراب													ط:

2003.html
 ، صحيفة الزمان ، متاح في شبكه المعلوم		اتالمحاصصة الطائفية والسياسية وأثرها في الستقرار ، عماد علو-21

www.azzaman.com/?p=76407الدوليه على الرابط:
  عل		ى فك		رت بن		اء دول		ة ديمقراطي		ة مدني		ة ذات تعددي		ة2003 ق		ام المش		روع السياس		ي ف		ي الع		راق بع		د الع		ام -22

 سياس	ية يك		ون فيه		ا الحك	م قائم	اt عل		ى أس		اس النتخاب	ات الح	رة العلني		ة لتنظي		م إلي	ة الت	داول الس	لمي للس		لطة بعي	داt ع		ن
 الحتك		ار الف		ردي أو الفئوي ، ال ان مؤش		رات ض		عف الس		تقرار السياس		ي ف		ي الع		راق اتخ		ذت مظه		راt جلي		اt ، وأف		رزت

 ، وم	ن الملح	ظ  ف	ي الع	راق أنوجود متغيرات وفواع		ل س	اكنة ته	دد بإش	اعة ع	دم الس	تقرار السياس	ي وح	تى الجتم	اعي
  لك		ن رافقته		ا ايض		ا الك		ثير م		ن الزم		ات ال	تي عكس		ت أش		د ح		الت م	ن ض	عفالعملي	ة السياس	ية أخ		ذت بمب		دأ التوافقي		ة

 الستقرار السياسي في التاريخ العراقي تمثلت باستخدام العنف كوسيلة لدارة الصراع الجتماعي بعي		داt ع		ن المؤسس		ات
للمزيد ينظر :عماد علو مصدر سبق ذكره. السياسية والدستورية التي يفترض أن تكون هي الوسيلة لدارة الصراع

  –23 ، ص	حيفه ال		وطن العم	انيه ، العراق إلى أين .. التنمية السياس	ية ام الديمقراطي	ة؟، محمد نجيب السعد-23
.2016اب-
 حمدان رمضان محمد ، المشاركة السياسية لطلبه جامعه الموص		ل (دراس	ة مي	دانيه)،دراس	ات موص	ليه ، الع	دد-24
.117، ص2006 ، كانون الثاني 11
.118 المصدر نفسه ص-25
  فقد أخذه الصراع الداخلي يتصاعد على شكل موجات من العنف والتطرف السياسي والديني وأتس		اع ظ		اهره-26

 الره		اب بع		د ان ط		الت الك		ثير م		ن أف		راد المجتم		ع العراق		ي ، وك		انت س		بيل إل		ى ع		دم رف		ع مع		دلت الس		تقرار السياس		ي
والجتماعي ومن ثم التأثير على محاولة بناء السلم المدني والهلي. 

  يع		د الس		تقرار السياس		ي ه		و اح		د نت		ائج المش		اركة السياس		ية وال		تي تتطل		ب ت		وفير آلي		ات ع		ده لنجاحه		ا منه		ا-27
 وج			ود بيئة اجتم			اعيه وسياس			يه للح			وار ، ووج			ود اتف			اق سياس			ي بي			ن إف			راد المجتم			ع، وتس			تطيع جمي			ع فئات وطبق			ات

  احم	د عب	د الجب	ار ،المجتم	ع التع	بير ع	ن أرائه	م بواس	طة الوس		ائل الس	لمية المكفول	ة دس	توريا  والمحمي	ة قانوني	ا ، ينظ	ر
 ،1994معوقات الديمقراطية في العالم الثالث، رسالة ماجس	تير كلي	ه العل		وم السياس	ية – ج	امعه بغ	داد ، غي	ر منش	وره ، 

.114ص
 ، ص1995 رياض عزي		ز ه		ادي ، م	ن الح		زب الواح		د ال	ى التعددي	ة ، دار الش	ؤون الثقافي	ة العام	ة ، بغ	داد ، -28
63. 
 دور التنمي	ة السياس	ية ف		ي بن	اء النظ	ام السياس	ي والتط		ور ال	ديمقراطي ، مت		اح ف		ي، حميد حسين كاظم ألشمري-29

fcdrs.com/mag/issue-6-3.htmlشبكه المعلومات الدولية على الرابط:
 و2010 و 2005ك			انت الكيان			ات السياس			ية ف			ي البلد ق			د ش			اركت ف			ي النتخاب			ات التش			ريعية للع			وام -30

  المع			روف باس		م "ق		انون الح			زاب والكيان			ات2004 لس		نة 97 بم			وجب أم		ر س			لطة الئتلف المؤقت		ة المرق		م 2014
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 السياس		ية" وال		ذي أص		دره الح		اكم الم		دني للع		راق ان		ذاك ب		ول بريم		ر لتنظي		م مش		اركة الح		زاب والكيان		ات السياس		ية ف		ي
  ، ال ان2015/أب/17النتخاب		ات ، وعل		ى الرغ		م م		ن نج		اح مجل		س الن		واب العراق		ي ف		ي تش		ريع ق		انون الح		زاب ف		ي 

 هذا القانون لم يس	لم م	ن النتق	ادات لس	يما الغم	وض والتن	اقض ال	تي يكتن	ف بع	ض م	واده لس	يما تل	ك المتعلق	ة برف	ض
 تش			كيل أح			زاب عل			ى أس			س عنص			ريه او ط			ائفيه ، وك			ذلك الم			واد المتعلق			ة بتموي			ل الح			زاب. ف			ي  للمزي			د ع			ن ق			انون

 ،2011 القليات والق	انون ف		ي الع	راق ، معه	د الف	انون ال	دولي وحق	وق النس	ان ، حزي		ران – :الحزاب في العراق ينظر
 وك		ذلك يتظ		ر: ايم		ان ف		ارس ، ق		انون الح		زاب العراق		ي ، تقاطع		ات وتناقض		ات ف		ي فقرات		ه، مت		اح ف		ي ش		بكه المعلوم		ات

الدوليه عللى الرابط:
  ،الحزاب السياسية .ترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد،الطبعة الثالثة ، دار النه		ار للنش		رھ موريس دوفرجي-31

.304 ،ص 1989بيروت – لبنان ، 
32- Seweryw  Bialer,Succession  and Turnover  of  Soviet  Elites.US,  Journal  of 

International Affairs,vol,32,n2,Wenter,1998,P198.
  ف		ي ثلث	ة2005ال	دائم والناف	ذ للع		ام  جاءت الشارة إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة ف	ي الدس		تور العراق	ي-33

  الثاني		ة.  فيها الى مبدأ التداول السلمي للسلطة، في الديباجة وتحديدا في فقرتها مواضع  أول هذه المواضع التي أشير
  انجاح التحول الديمقراطي رغم كل الصعوبات ال		تي تري		د اذ ذكرت	 ضمن معنى أريد به التعبير عن اصرار العراقيين على

  الس	لطة س	لمياt، ع	بر الوس	ائل ) ال	تي أش		ارت إل	ى " يت	م ت	داول6افشال ه	ذا التح	ول ، أم	ا الموض	ع الث	اني فه	و الم	ادة (
  ) أولt الفقرة (أ) التي أشارت الى ع		دم9الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور" ، والموضع الثالث في المادة (

  وك		ذلك2005 للمزي		د ينظ		ر الدس		تور العراق		ي ال	دائم لع		ام وج		ود أي دور للق		وات المس		لحة ف		ي عملي		ة ت		داول الس		لطة.
 ، مرك		ز الراف		دين للدراس		ات2003ينظ		ر احم		د عب		د المي		ر النب		اري ، الت		داول الس		لمي للس		لطة ف		ي الع		راق بع		د الع		ام 

www.alrafedein.comوالبحوث الستراتيجيه ، متاح في شبه المعلومات الدوليه على الرابط:
 أن الصفة الرئيسة التي تميز هذا النظام ه	ي خض	وع س		لطة الحك	م للق	انون ع	ن طري	ق الض	مانات ال	تي تكم	ل -34

 الحقوق والحريات العامة، والتي في جوهرها عبارة عن مبادئ قانونية تضمن انصياع السلطة لمطالب الحرية، ويمك		ن إن
 مب	دأ س	يادة الق	انون - مب	دأ الفص	ل بي	ن الس	لطات.مب	دأ الفص	ل بي	ن الس	لطتين نتناول هذه المبادئ على الشكل الت	ي:

 المدني		ة والعس			كرية - مب			دأ اس		تقلل الس			لطة القض			ائية- مب			دأ الرقاب		ة القض			ائية عل			ى دس		تورية الق			وانين- مب		دأ الرقاب		ة
 ري		اض عزي		ز ه		ادي، حق		وق النس		ان (تطوره		ا - مفاهيمه		ا -للمزي		د ينظ		ر : القض		ائية عل		ى تص		رفات الدارة وقراراته		ا 

.111، ص2005حمايتها)، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، 
  ، مكت				ب2014ح			ول حق			وق التس				ان ف				ي الع				راق ك			انون الول – للمزي				د م			ن المعلوم				ات ينظ			ر: تقري			ر -35

 المفوضية السامية لحقوق النسان التابع للمم المتحدة - مكتب حقوق النسان  التابع لبعثة للمم المتحدة لمساعدة
العراق (يونامي(.

 أن إش		كاليه حق		وق النس		ان ف		ي الع		راق ه		ي إش		كاليه بنيوي		ة ترتب		ط بثقاف		ة المجتم		ع أك		ثر م		ن كونه		ا مرتبط		ة-36
 بالج		انب الدس	توري والمؤسس	اتي  ، وأل كي		ف يمك		ن تفس	ير مظ	اهر العن	ف ف		ي من	اطق تك		اد نخل		و م	ن وج		ود المج	اميع
 الرهابيه ، ول تحمل أبعاد سياسيه مثل الصراعات والنزاع	ات ذات الط	ابع القل	بي والعش		ائري واعتماده	ا الس		لح وس	يله
 لفظ النزعات بدل الحوار السلمي ، ل بل وحتى في المناسبات الحزينه والسعيدة يكون السلح عبر استخدام العيارات

الناريه وسيله للتعبير عن المشاعر. 
 س		ليمان رائد ن		ايف ، الس		تقرار السياس		ي ومؤش		راته، منت		دى الح		وار المتم		دن، مت		اح ف		ي ش		بكه المعلوم		ات -37

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391الدوليه على الرابط:
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 فاضل الصفار، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والض		مانات، دار العل		وم للتحقي		ق والطباع	ة والنش		ر،-38
.244، ص2008الطبعه الولى، بيروت، 

 يعتق		د ألمون		د أن أي ثقاف		ة م		ن الثقاف		ات تض		م ثلث		ة ج		وانب، ج		انب معرف		ي يتعل		ق بمع		ارف الم		رء ع		ن النظ		ام-39
 السياس			ي، وج			انب ش			عوري يخ			ص التعل			ق الشخص			ي بالق			ادة والمؤسس			ات، وج			انب تقييم			ي يش			مل الحك			ام والراء
 التقييمية عن الظواهر السياسية. ومنه يمكن تعريف الثقاف	ة السياس	ية بأنه	ا عن	د ه	ذا المنظ�	ر مجم	وع م	ا يملك	ه الف	رد م	ن
 مع			ارف ع			ن النظ			ام السياس			ي، ومش			اعر إيجابي			ة أو س			لبية نح			و الق			ادة والمؤسس			ات وأحك			ام تقييمي			ة بش			أن الظ			واهر

 ,Cf. M. Diverge, Sociologies de la politique, Parisوالعمليات السياسية. للمزيد ينظر :  
PUF, 1973, pp. 121        

   كان من المؤمل أن يخرج العراق من دوامه الزم	ات المتع	دد الوج	ه بع	د اس	تفتاء الش	عب ف		ي تش	رين الول-40
  عل		ى دس		تور البلد ال		دائم وال		ذي ح		دد عل		ى أساس		ه ش		كل نظ		امهم السياس		ي ، لك		ن وح		تى بع		د إق		رار الدس		تور2005

 ودخوله حيز التنفيذ اس	تمرت أزم	ات البلد ف	ي التص	اعد وبفع		ل عوام		ل داخلي	ه وخارجي	ة ، لي	واجه النظ		ام المنش	ئ ح	ديثا
 بع		ض الرف		ض ال		داخلي يحم		ل أبع		اد سياس		يه – اجتم		اعيه اتخ		ذه ف		ي بع		ض الح		الت مظ		اهر العن		ف المس		لح 	، وق		د اث		ر
 الواقع السياسي السلبي على مستوى الداء الحكومي المن	ي والخ	دمي والداري ، وح	تى بع	د الس	تقرار المن		ي النس	بي

  أل أن مظ		اهر الت		وتر السياس		ي آخ		ذت منح		ى جدي		د ع		بر ممارس		ه الرف		ض الس		لمي وم		ع م		رور الزم		ن2008ف		ي الع		ام 
 أخ	ذت رقع	ه انتش	ارها تتس	ع أك	ثر لتش	مل المن	اطق المؤي	دة للعملي	ة السياس	ية لك		ن مطالبه	ا ترك		ز عل		ى الج	انب الخ	دمي
 ومح		اربه ظ		اهر الفس		اد وص		لح العملي		ة السياس		ية. للمزي		د ينظ		ر: خض		ر عب		اس عط		وان ، النظ		ام السياس		ي العراق		ي بي		ن

.2،ص2011الصلح والشرعية ، سلسله أوراق بحثيه ، المركز العربي للبحاث ودراسة السياسات ، الدوحة،
 رائد سليمان نايف ، المصدر السابق.-41
 المصدر نفسه.-42
 حتى الخطوات والخيره التي اتبعها مجلس النواب في الدورة الحالية ف	ي أق	اله وزي	ر ال	دفاع وزي	ر المالي	ة ف	ي -43

 ، خذ البع	ض يرجعه	ا إل	ى أس	باب سياس	يه والمص	الح الشخص	ية واس	تمرار لحمل	ه التقس	يط السياس	ي ولي	س2016العام 
 بهدف الص		لح للمزي	د ينظ	ر: حام	د أش	هاب ، ق	راءه ف		ي البع	اد الخطي	رة والمرتقب	ة  بع	د أق	اله خال	د ألعبي	دي م	ن وزاره

 ، وك			ذلك ينظ			ر: أق			اله وزي			ر المالي			ة ج			دل سياس			ي ك			ردي وكت			ل سياس			يه تس			تنكر، مت			اح ف			ي ش			بكه2016ال			دفاع ، 
.www.alkulasa.net/artical/4012kitabat.comالمعلومات ألدوليه على الرابط:

.9خضر عباس عطوان ، المصدر السابق،ص-44
شاهر الشاهر ، الستقرار السياسي معاييره ومؤشراته ، المصدر السابق.-45
 ش			اهر الش			اهر ،، نقل ع			ن: نيفي			ن عب			د المنع			م مس			عد، القلي			ات والس			تقرار السياس			ي ف			ي ال			وطن العرب			ي-46

الستقرار السياسي معاييره ومؤشراته ، المصدر السابق.
 انطوني كورد سمان و اما دينس ، العنف الطائفي والعرق		ي ف	ي الع	راق والتم		رد المنبع	ث من	ه ، مرك	ز الدراس	ات-47

.4،ص2007الستراتيجيه والدوليه ، ترجمه  مركز الكاشف للمتابعة والدراسات ألستراتيجيه – 
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